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 مقدمة أولا.

 وقانون البحار منظمة آلكو .أ 

‌الآسيوية .5 ‌القانونية ‌الاستشارية ‌)الإ‌-‌عملت‌المنظمة ‌للدول‌آلكو‌منظمةفريقية ‌كمنتدى‌حاسم ‌باستمرار )

في‌هذا‌المجال‌‌منظمة‌آلكوفريقية‌لتعزيز‌التعاون‌القانوني‌والحوار‌بشأن‌قانون‌البحار.‌بدأت‌مشاركة‌الآسيوية‌والإ

منظمة‌خلال‌دورتها‌السنوية‌الأولى‌في‌حين‌تم‌تقديم‌الموضوع‌رسمياً‌على‌جدول‌أعمال‌‌5511الحاسم‌في‌عام‌

‌‌آلكو ‌تناولت‌‌5512في‌عام ‌إندونيسيا. ‌من‌جمهورية ‌آلكوبمبادرة ‌‌منظمة ‌بنظام‌‌5511في‌عام ‌المتعلقة القضايا

‌(‌والهند.حالياًأعالي‌البحار‌والبحر‌الإقليمي‌بمبادرة‌من‌سيلان‌)سريلانكا‌

‌آلكوسهلت‌ .0 ‌‌منظمة ‌عام ‌‌5511من ‌عام ‌‌5510إلى ‌الآسيوية ‌البلدان ‌من ‌كبيرة ‌والإمشاركة في‌فريقية

‌5512دولية‌التي‌تدعو‌إلى‌وضع‌صك‌قانوني‌عالمي‌لإدارة‌المحيطات.‌ظل‌هذا‌الموضوع‌منذ‌عام‌المفاوضات‌ال

خلال‌هذه‌المداولات‌في‌تطوير‌مفاهيم‌‌منظمة‌آلكو.‌ساهمت‌منظمة‌آلكوسمة‌بارزة‌ومنتظمة‌في‌الدورات‌السنوية‌ل

يلية‌وحقوق‌الدول‌غير‌الساحلية.‌تم‌والنظام‌الخاص‌للدول‌الأرخب‌(EEE)‌رائدة‌مثل‌المنطقة‌الاقتصادية‌الخالصة

‌.(SOLCNU)لاحقاً‌في‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحارتدوينها‌

إلى‌مساعدة‌‌5510بعد‌اعتماد‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌في‌عام‌‌منظمة‌آلكوتحول‌برنامج‌عمل‌ .0

‌بفعالية.‌صادقت‌ ‌في‌الاتفاقية‌وفي‌تنفيذ‌أحكامها دولة‌عضو‌في‌منظمة‌‌71الدول‌الأعضاء‌في‌أن‌تصبح‌أطرافاً

دولة‌طرفاً‌على‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌حتى‌الآن.‌512من‌بين‌‌منظمة‌آلكو
1
أيضاً‌‌منظمة‌آلكواقبت‌ر‌

‌لقانون‌البحار،‌بما‌في‌ذلك‌الإبلاغ‌المستمر‌ ‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة بجد‌التطورات‌المتعلقة‌بالمؤسسات‌التي‌أنشأتها

(‌ ‌البحار ‌لقانون ‌الدولية ‌المحكمة ‌عمل ‌)SOCNUعن ‌البحار ‌لقاع ‌الدولية ‌والسلطة )SUIالجرف‌‌ ‌حدود ‌ولجنة )

‌لأطراف‌في‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.(‌واجتماع‌الدول‌اLCLUالقاري‌)

في‌الآونة‌الأخيرة‌تركيزها‌على‌القضايا‌المعاصرة،‌لا‌سيما‌التنوع‌البيولوجي‌البحري‌‌منظمة‌آلكوكثفت‌ .7

(.‌تتضمن‌هذه‌المشاركة‌مناقشات‌في‌فعاليات‌مثل‌اجتماع‌الخبراء‌NNOBفي‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌)

،‌0251آب‌‌/‌بشأن‌قانون‌البحار‌في‌أغسطس‌منظمة‌آلكو(‌ومنظمة‌SMOة‌ماليزيا‌تيرينجانو‌)القانونيين‌لجامع

والتي‌تناولت‌على‌وجه‌التحديد‌"التنوع‌البيولوجي‌البحري‌داخل‌وخارج‌الاختصاص‌الوطني:‌القضايا‌والتحديات‌

‌أعدت‌ ‌آلكوالقانونية". ‌لمنظمة ‌العامة ‌مع‌التفويضات‌الص‌الأمانة ‌تماشياً ‌السنوية‌دراسات‌أيضاً ‌عن‌دوراتها ادرة

‌أفريقي".‌-متخصصة‌مثل‌"التنوع‌البيولوجي‌البحري‌خارج‌نطاق‌الاختصاص‌الوطني:‌منظور‌آسيوي‌

ملتزمة‌باستكشاف‌الأبعاد‌الجديدة‌والناشئة‌لقانون‌البحار‌مع‌إبقاء‌الدول‌الأعضاء‌على‌‌منظمة‌آلكوتظل‌ .1

لتفاعل‌بين‌قانون‌البحار‌والمجالات‌الحاسمة‌الأخرى‌مثل‌حماية‌البيئة‌اطلاع‌بالجوانب‌التقليدية.‌يشمل‌ذلك‌دراسة‌ا

كمنصة‌رئيسية‌‌منظمة‌آلكوواستغلال‌الموارد‌المعدنية‌وكذلك‌السلامة‌والأمن‌البحريين،‌مما‌يزيد‌من‌ترسيخ‌دور‌

‌للتعاون‌القانوني‌الآسيوي‌والأفريقي‌في‌شؤون‌المحيطات.

                                                      
1
‌آلكو‌ليستا‌طرفين‌في‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.منظمة‌جمهورية‌تركيا‌والجمهورية‌العربية‌السورية‌دولتان‌عضوان‌في‌‌
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 منظمة آلكوة والستين لالمداولت في الدورة السنوية الثاني .ب 

‌الدكتور .1 .‌سلط‌الدكتور‌منظمة‌آلكوالأمين‌العام‌ل‌،‌ladaKe  i‌ie ennilamaK/قدم‌الموضوع‌سعادة

‌ ‌أعمال ‌جدول ‌على ‌البحار ‌قانون ‌وجود ‌على ‌بيانه ‌في ‌الضوء ‌آلكوبينيتبوفادول ‌‌منظمة ‌عام ودوره‌‌5512منذ

(‌مثل‌المنطقة‌SOLCNUالرئيسي‌في‌تشكيل‌المفاهيم‌التي‌تم‌تقنينها‌لاحقاً‌في‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌)

(‌ ‌الخالصة ‌تايلاند‌EEEالاقتصادية ‌اقتراح ‌إلى ‌أشار ‌الساحلية. ‌غير ‌الدول ‌وحقوق ‌الأرخبيلية ‌الدول ‌ووضع )

‌فرعي ‌مواضيع ‌أربعة ‌على ‌)بالتركيز ‌البحار ‌لقانون ‌الدولية ‌للمحكمة ‌الاستشاري ‌الرأي ‌تغير‌SOCNUة: ‌بشأن )

المناخ،‌وتنفيذ‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌في‌البحوث‌البحرية‌وأنشطة‌قاع‌البحار‌والأمن‌والسلامة‌البحريان‌

‌ال ‌في ‌البحري ‌البيولوجي ‌التنوع ‌اتفاق ‌بموجب ‌البحرية ‌للموارد ‌المستدام ‌الاختصاص‌والاستخدام ‌خارج مناطق

بإدارة‌المحيطات‌‌منظمة‌آلكوالوطني.‌شجع‌الدول‌الأعضاء‌على‌التداول‌بشأن‌هذه‌القضايا‌وأكد‌من‌جديد‌التزام‌

‌والحفاظ‌على‌البيئة‌البحرية.

 عضو المحكمة الدولية لقانون البحار ،tigasinac tgKKgkaagnaiKK/ سعادة القاضي سلط .1

(SOLTI)
2
‌الا‌ ‌الرأي ‌على ‌تطوراً‌الضوء ‌باعتباره ‌المناخ ‌تغير ‌بشأن ‌البحار ‌لقانون ‌الدولية ‌للمحكمة ستشاري

‌للبيئة‌البحرية"‌ ‌تشكل‌"تلوثاً ‌في‌قانون‌البحار.‌وجدت‌المحكمة‌أن‌انبعاثات‌غازات‌الدفيئة‌البشرية‌المنشأ رئيسياً

‌بمن ‌الملزمة ‌الدول ‌التزامات ‌على ‌وشددت ‌البحار ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم ‌اتفاقية ‌منه‌بموجب ‌والحد ‌التلوث ‌هذا ع

‌ ‌ولكن‌المتباينة ‌المسؤوليات‌المشتركة ‌مبدأ ‌وأهمية ‌العالي‌المطلوب، ‌الواجبة ‌على‌معيار‌العناية ‌شدد ‌-ومكافحته.

‌(،‌والنهج‌الاحترازي.LNDB‌-‌BLالقدرات‌الخاصة‌)

1. ‌ ‌المعاهدات‌من ‌على ‌التصديق ‌يتجاوز ‌فيما ‌بنشاط ‌تتعاون ‌أن ‌الدول ‌يجب‌على ‌أنه ‌كذلك خلال‌أوضح

المشاركة‌في‌وضع‌القواعد‌وإنفاذها.‌ذكر‌أن‌الأهم‌من‌ذلك‌هو‌تمويل‌المناخ‌للبلدان‌النامية‌واجب‌قانوني‌بموجب‌

اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌وليس‌عملاً‌خيرياً،‌خاصة‌في‌ضوء‌التعهد‌السنوي‌الذي‌لم‌يتم‌الوفاء‌به‌بقيمة‌

‌المتقدمة.‌522 ‌الدول ‌قبل ‌من ‌دولار ‌الدولية‌‌مليار ‌العدل ‌على‌قرارات‌محكمة ‌يؤثر ‌الرأي‌قد ‌هذا ‌أن ‌إلى أشار

‌تناول‌القاضي‌ ‌الملوث‌يدفع. ‌الخلافات‌المستمرة‌حول‌ساري‌ــكيتيتشايالمستقبلية‌والتقاضي‌على‌أساس‌مبدأ أيضاً

‌أ ثار‌مخاوف‌التعدين‌في‌قاع‌البحار‌العميق‌وأكد‌استعداد‌غرفة‌منازعات‌قاع‌البحار‌لحل‌النزاعات‌ذات‌الصلة.

قانونية‌بشأن‌الهجرة‌غير‌النظامي‌واستخدام‌النظم‌البحرية‌غير‌المأهولة،‌وذكّر‌بأن‌المحكمة‌الدولية‌لقانون‌البحار‌

(‌من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌0)10لها‌إختصاص‌قضائي‌إلزامي‌على‌نزاعات‌مصائد‌الأسماك‌بموجب‌المادة‌

‌ى‌اهتمامهم.البحار.‌اختتم‌كلمته‌بشكر‌المندوبين‌عل

‌الت .5 ‌الأعضاء ‌الدول ‌ممثلو ‌تايلألقى ‌مملكة ‌بيانات: ‌ذلك ‌بعد ‌وجمهورية‌الية ‌إفريقيا ‌جنوب ‌وجمهورية ند

وجمهورية‌كينيا‌واليابان‌وجمهورية‌فيتنام‌‌الإيرانية‌جمهورية‌الإسلاميةالتنزانيا‌المتحدة‌وماليزيا‌وجمهورية‌الهند‌و

‌إندون ‌وجمهورية ‌كوريا ‌وجمهورية ‌الشعبية‌الاشتراكية ‌بنغلاديش ‌وجمهورية ‌الشعبية ‌الصين ‌وجمهورية يسيا

‌وجمهورية‌تركيا.

                                                      
2
‌عرض‌فيديو‌مسجل‌مسبقاً.‌
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‌لقانون‌البحار‌في‌الحفاظ‌على‌النظام‌‌مندوب مملكة تايلندسلط‌ .52 ‌المتحدة الضوء‌على‌أهمية‌اتفاقية‌الأمم

بحار‌بشأن‌تغير‌والاستخدام‌المستدام‌للمحيطات.‌رحبوا‌بالرأي‌الاستشاري‌الذي‌أصدرته‌المحكمة‌الدولية‌لقانون‌ال

المناخ،‌مؤكدين‌على‌دورها‌في‌توجيه‌الدول‌لتنظيم‌انبعاثات‌غازات‌الدفيئة‌بما‌يتماشى‌مع‌التزامات‌اتفاقية‌الأمم‌

المتحدة‌لقانون‌البحار،‌ولا‌سيما‌دعم‌الدول‌الضعيفة.‌شدد‌المندوب‌على‌أن‌البحث‌العلمي‌البحري‌يجب‌أن‌يكون‌

تايلاند‌نظراً‌لطبيعة‌الاستخدام‌المزدوج‌للتكنولوجيات‌البحرية‌الجديدة‌إلى‌اليقظة‌سلمياً‌ويفيد‌البشرية‌جمعاء.‌دعت‌

‌يتعلق‌باتفاقية‌التنوع‌البيولوجي‌منظمة‌آلكووتبادل‌أفضل‌الممارسات‌بين‌الدول‌الأعضاء‌في‌ ‌أكدت‌تايلاند‌فيما .

‌التراث‌المشترك‌للب شرية‌وتخضع‌حالياً‌لإجراءات‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌التزامها‌بمبدأ

كمنصة‌للمساعدة‌‌منظمة‌آلكوالتوقيع‌على‌الاتفاقية.‌حث‌المندوب‌على‌مشاركة‌أوسع‌وتنفيذ‌فعال،‌مشيراً‌إلى‌أهمية‌

في‌الفهم‌القانوني‌والتقني.‌شدد‌المندوب‌في‌الختام‌على‌دور‌المحيطات‌في‌مواجهة‌التحديات‌العالمية‌مثل‌الأمن‌

‌الطاقة ‌وأمن ‌الآسيوية‌‌الغذائي ‌الدول ‌بين ‌والتعاون ‌البحار ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم ‌لاتفاقية ‌الكامل ‌التنفيذ ‌إلى ودعا

والأفريقية‌لتحقيق‌أهداف‌التنمية‌المستدامة
3

‌من‌أهداف‌التنمية‌المستدامة‌)الحياة‌تحت‌الماء(.‌57،‌ولا‌سيما‌الهدف‌

لمحيط‌وموارده‌التي‌تتعرض‌للتهديد‌من‌على‌الحاجة‌الملحة‌لحماية‌ا‌مندوب جمهورية جنوب إفريقياشدد‌ .55

الأنشطة‌البشرية‌مثل‌الصيد‌الجائر،‌وخاصة‌الصيد‌غير‌المشروع‌وغير‌المبلغ‌عنه‌وغير‌المنظم.‌ذكر‌المندوب‌أن‌

‌تدعم‌محو‌الأمية‌في‌أعماق‌البحار‌ ‌الغذائي.‌ذكر‌أن‌جنوب‌إفريقيا ‌تؤثر‌على‌المجتمعات‌الساحلية‌وأمنها القضايا

جة‌الأسباب‌الجذرية‌لتهديدات‌الأمن‌البحري‌مثل‌القرصنة‌والصيد‌غير‌المشروع‌وربطها‌بأهداف‌وتدعو‌إلى‌معال

‌لإدارة‌ ‌الرئيسي ‌الإطار ‌هي ‌البحار ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم ‌اتفاقية ‌أن ‌جديد ‌المندوب‌من ‌أكد ‌نطاقاً. ‌الأوسع التنمية

‌الم ‌انتخاب ‌لدعمها ‌الأعضاء ‌للدول ‌امتنانه ‌وأعرب‌عن ‌البحرية ‌الدولية‌الشؤون ‌للمحكمة ‌جوييني ‌ثيمبيلي حامي

.‌أشار‌كذلك‌إلى‌أنه‌على‌الرغم‌من‌إحراز‌تقدم‌في‌المناطق‌الاقتصادية‌الخالصة،‌لا‌0200لقانون‌البحار‌في‌عام‌

‌للتنوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌ تزال‌هناك‌فجوات‌تنظيمية‌في‌أعالي‌البحار،‌مما‌يستلزم‌إبرام‌اتفاقية‌ملزمة‌قانوناً

‌على‌أهمية‌مشاركة‌المناطق‌خا ‌سلط‌المندوب‌الضوء‌أيضاً ‌البحرية. رج‌الاختصاص‌الوطني‌للحفاظ‌على‌البيئة

في‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار،‌مؤكداً‌على‌الحاجة‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌حماية‌‌منظمة‌آلكوالدول‌الأعضاء‌في‌

‌مع‌الالتزامات‌الطوعية‌للسلطة‌البيئة‌البحرية‌واستغلال‌الموارد‌المستدامة‌للتراث‌المشترك‌للبشرية ‌يتماشى‌هذا .

‌من‌أهداف‌التنمية‌المستدامة‌)الحياة‌تحت‌الماء(.‌57الدولية‌لقاع‌البحار‌والسعي‌لتحقيق‌الهدف‌

50. ‌ ‌التي‌‌من‌مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةأكد ‌البحار ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم ‌باتفاقية ‌تنزانيا ‌التزام جديد

‌عام ‌في ‌تنزانيا ‌عليها ‌الإقليمي‌‌‌5511صدقت ‌البحر ‌قانون ‌ذلك ‌في ‌بما ‌الوطنية ‌التشريعات ‌خلال ‌من ونفذتها

‌قد‌صدقت‌على‌الاتفاقيات‌البحرية‌الرئيسية‌مثل‌الاتفاقية‌ ‌ذكر‌المندوب‌أن‌تنزانيا والمنطقة‌الاقتصادية‌الخالصة.

(‌ ‌البحر ‌في ‌الحياة ‌لسلامة ‌فUNCIUالدولية ‌التصادم ‌لمنع ‌الدولية ‌اللوائح ‌واتفاقية )‌ ‌لعام ‌البحر ‌5510ي

(LNCBEOC(الدولية‌لأمن‌السفن‌والمرافق‌المرفئية‌‌ ‌والمدونة )SUiUقمع‌الأعمال‌غير‌المشروعة‌‌ ‌واتفاقية ،)

(،‌وتجري‌عمليات‌تفتيش‌لمراقبة‌دولة‌الميناء‌بموجب‌مذكرة‌تفاهم‌USIالموجهة‌ضد‌سلامة‌الملاحة‌البحرية‌)

.‌لوحظ‌أن‌تنزانيا‌أنشأت‌إطاراً‌قانونياً‌لمعالجة‌التهديدات‌البحرية‌(‌لتعزيز‌السلامة‌البحريةMaSالمحيط‌الهندي‌)

                                                      
3
المية‌وتعزيز‌لمواجهة‌التحديات‌الع‌0251اعتمدتها‌الأمم‌المتحدة‌في‌عام‌‌هدفا51‌‌ً(‌هي‌مجموعة‌من‌UDOCأهداف‌التنمية‌المستدامة‌)‌

‌.0202التنمية‌المستدامة‌بحلول‌عام‌
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مثل‌القرصنة‌وصيد‌الأسماك‌غير‌المشروع‌والتهريب‌والاتجار،‌وتشارك‌بنشاط‌في‌المبادرات‌الإقليمية‌والدولية‌

(‌ ‌الدولية ‌البحرية ‌المنظمة ‌خلال ‌الهندي‌)SMNمن ‌المحيط ‌حافة ‌ورابطة )SNBIالسلو‌ ‌قواعد ‌ومدونة ‌في‌( ك

‌وتبادل‌المعرفة‌لتعزيز‌قدرات‌DLaLجيبوتي‌) ‌المندوب‌على‌الحاجة‌إلى‌بناء‌القدرات‌ونقل‌التكنولوجيا ‌شدد .)

‌إلى‌استمرار‌التعاون‌بين‌الدول‌الساحلية‌ ‌دعا ‌الموارد. ‌البحرية‌وإدارة ‌البحرية‌والسلامة الدول‌النامية‌في‌العلوم

‌ ‌والهيئات ‌الإقليمية ‌والمنظمات ‌الساحلية ‌بموجب‌وغير ‌القانون ‌وسيادة ‌الإنصاف‌والاستدامة ‌مبادئ ‌لدعم الدولية

‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.

بالرأي‌الاستشاري‌للمحكمة‌الدولية‌لقانون‌البحار‌بشأن‌تغير‌المناخ‌وقانون‌البحار،‌‌مندوب ماليزيارحب‌ .50

‌ ‌بموجب‌المادة ‌الملزم ‌الالتزام ‌الم5)557مؤكداً ‌الأمم ‌من‌اتفاقية ‌التلوث‌البحري‌( ‌للدول‌بمنع ‌لقانون‌البحار تحدة

الناجم‌عن‌انبعاثات‌غازات‌الدفيئة‌والحد‌منه‌ومكافحته‌مع‌ملاحظة‌أن‌التنفيذ‌قد‌يختلف‌بناءً‌على‌القدرات‌الوطنية.‌

قانونية‌سلط‌المندوب‌فيما‌يتعلق‌بالأمن‌البحري‌الضوء‌على‌التدابير‌القانونية‌التي‌اتخذتها‌ماليزيا‌ضد‌الهجرة‌غير‌ال

(‌ ‌المهاجرين ‌بالأشخاص‌وتهريب ‌الاتجار ‌مكافحة ‌قانون ‌ذلك ‌في ‌بما ‌بالبشر، ‌وقانون‌IOSiUNMوالاتجار )

‌عبر‌ ‌المنظمة ‌الجريمة ‌لمكافحة ‌المتحدة ‌الأمم ‌اتفاقية ‌مثل ‌صكوك ‌خلال ‌من ‌الدولي ‌بالتعاون ‌والتزامها الهجرة،

لمبادرات‌الإقليمية‌والعالمية‌مثل‌المنظمة‌البحرية‌(.‌شدد‌المندوب‌على‌دور‌ماليزيا‌النشط‌في‌اSOONLالوطنية‌)

‌الكامل‌لبيان‌ ‌المعني‌بالمخدرات‌والجريمة‌وأعرب‌عن‌دعمه ‌المتحدة ‌العامة‌لمنظمة‌الدولية‌ومكتب‌الأمم الأمانة

‌وجهودها‌بشأن‌قانون‌البحار.‌آلكو

57. ‌ ‌القانوني‌‌مندوب جمهورية الهندأعاد ‌الإطار ‌لقانون‌البحار‌باعتبارها ‌المتحدة ‌الأمم ‌على‌اتفاقية التأكيد

التأسيسي‌الذي‌يوازن‌بين‌استخدام‌موارد‌المحيطات‌وحماية‌البيئة.‌سلط‌المندوب‌الضوء‌على‌التحديات‌الرئيسية‌

وغير‌المبلغ‌عنه‌وغير‌‌مثل‌التلوث‌البحري‌وفقدان‌التنوع‌البيولوجي‌وتغير‌المناخ‌وصيد‌الأسماك‌غير‌المشروع

المنظم‌والأمن‌البحري‌ودعم‌الجهود‌العالمية‌من‌أجل‌استدامة‌مصائد‌الأسماك‌من‌خلال‌اتفاقية‌الأرصدة‌السمكية‌

(‌لفهم‌موارد‌أعماق‌البحار‌MUB(.‌أكد‌على‌أهمية‌البحث‌العلمي‌البحري‌)OINودور‌منظمة‌الأغذية‌والزراعة‌)

لعلمي‌البحري‌هو‌حرية‌معترف‌بها‌في‌أعالي‌البحار،‌فإن‌الدول‌الساحلية‌تتمتع‌مشيراً‌إلى‌أنه‌في‌حين‌أن‌البحث‌ا

بحقوق‌سيادية‌في‌منطقتها‌الاقتصادية‌الخالصة‌وجرفها‌القاري.‌أكد‌المندوب‌بناءً‌على‌ذلك‌على‌أن‌موافقة‌الدولة‌

‌المناطق،‌وذكر‌أن‌اتفاقية‌ا ‌لقانون‌البحار‌الساحلية‌ضرورية‌إجراء‌البحوث‌العلمية‌البحرية‌في‌هذه ‌المتحدة لأمم

تحدد‌المبادئ‌والاستثناءات‌التي‌تحكم‌هذه‌الموافقة.‌أقر‌بالتحديات‌التي‌تواجه‌إجراء‌البحوث‌العلمية‌البحرية‌خاصة‌

من‌التطورات‌التكنولوجية‌الحديثة،‌ودعا‌إلى‌مناقشة‌متعمقة‌وتبادل‌أفضل‌الممارسات.‌كرر‌المندوب‌أيضاً‌التزام‌

‌الن ‌بتسوية ‌الهند‌الهند ‌ذكّر‌برئاسة ‌والمفتوحة. ‌الآمنة ‌والممرات‌البحرية ‌السيادة ‌واحترام زاعات‌بالوسائل‌السلمية

،‌حيث‌اقترحت‌خلالها‌خمسة‌مبادئ‌توجيهية‌بشأن‌الأمن‌البحري‌0205لمجلس‌الأمن‌التابع‌للأمم‌المتحدة‌في‌عام‌

‌الدولي.

ية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌مع‌التأكيد‌على‌على‌أهمية‌اتفاق‌الإيرانية جمهورية الإسلاميةالمندوب شدد‌ .51

أنه‌لا‌ينبغي‌النظر‌إليها‌على‌أنها‌الإطار‌القانوني‌الوحيد‌الذي‌يحكم‌الأنشطة‌المتعلقة‌بالمحيطات.‌دعت‌إيران‌إلى‌

‌اتفاق‌التنوع‌ ‌رحب‌المندوب‌باعتماد ‌المجال. ‌في‌هذا ‌أخرى‌ذات‌صلة ‌قانونية ‌نهج‌شامل‌يتضمن‌صكوكاً اتباع
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‌الدولية‌للمحيطات‌وشدد‌على‌البي ‌في‌الإدارة ‌هاماً ولوجي‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌باعتباره‌إنجازاً

دور‌البلدان‌النامية‌في‌تشكيله.‌أثنى‌بشكل‌خاص‌على‌إدراج‌مبدأ‌"التراث‌المشترك‌للبشرية".‌أشار‌إلى‌أن‌إيران‌

الإجراءات‌الأحادية‌الجانب،‌ودعت‌إلى‌التقاسم‌العادل‌تؤكد‌من‌جديد‌التزامها‌بحماية‌البيئة‌البحرية،‌وحذرت‌من‌

‌ ‌تسهل ‌أن ‌إلى ‌الحاجة ‌المندوب‌على ‌شدد ‌البحرية. ‌آلكوللموارد ‌مسلطاً‌‌منظمة ‌القدرات، ‌وبناء ‌القانوني التعاون

وجي‌الضوء‌على‌التحديات‌التي‌تواجهها‌البلدان‌النامية.‌ذكر‌أن‌إيران‌ملتزمة‌بالتصديق‌على‌اتفاقية‌التنوع‌البيول

‌ ‌داخل ‌بناء ‌بشكل ‌بالعمل ‌وتعهد ‌الاختصاص‌الوطني‌وتنفيذها ‌المناطق‌خارج ‌آلكوالبحري‌في ‌هذه‌‌منظمة لدعم

‌الجهود.

51. ‌ ‌الفعالة‌‌مندوب جمهورية كينياأعاد ‌والإدارة ‌الأزرق ‌الاقتصاد ‌بتطوير ‌القوي ‌كينيا ‌التزام ‌على التأكيد

للمحيطات‌من‌خلال‌الأطر‌المؤسسية‌والقانونية.‌ذكروا‌أن‌كينيا‌عضو‌في‌الفريق‌الرفيع‌المستوى‌المعني‌بالاقتصاد‌

تصديق‌على‌اتفاقية‌منظمة‌المستدام‌للمحيطات‌وتدعم‌مبادرات‌مثل‌التتبع‌الرقمي‌لمكافحة‌الصيد‌غير‌المشروع‌وال

إلى‌القضاء‌على‌‌منظمة‌آلكو.‌دعا‌المندوب‌الدول‌الأعضاء‌في‌0200التجارة‌العالمية‌لدعم‌مصائد‌الأسماك‌لعام‌

‌باتفاقية‌التنوع‌ ‌رحبوا ‌تدابير‌دولة‌الميناء. الصيد‌غير‌المشروع‌وغير‌المبلغ‌عنه‌وغير‌المنظم‌والامتثال‌لاتفاقية

مناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني،‌ولا‌سيما‌عناصرها‌الأساسية‌الأربعة:‌الموارد‌الجينية‌البيولوجي‌البحري‌في‌ال

‌التكنولوجيا‌ ‌نقل ‌مجال ‌في ‌القدرات ‌وبناء ‌البيئي ‌الأثر ‌وتقييمات ‌المناطق ‌على ‌القائمة ‌الإدارة ‌وأدوات البحرية

ن‌تقاسم‌المنافع‌والضمانات‌على‌إنشاء‌مواقف‌جماعية‌بشأ‌منظمة‌آلكوالبحرية.‌حث‌المندوب‌الدول‌الأعضاء‌في‌

‌أفاد‌ ‌البحرية. ‌من‌الموارد ‌إلى‌الاستفادة ‌البلدان‌النامية ‌على‌حاجة ‌التأكيد ‌قبل‌المؤتمر‌الأول‌للأطراف‌مع البيئية

‌الهندي‌ ‌المحيط ‌في ‌التونة ‌أسماك ‌مصائد ‌لجنة ‌هيئات‌مثل ‌في ‌تشارك ‌كينيا ‌بأن ‌الإقليمي ‌الصعيد المندوب‌على

‌الهن ‌المحيط ‌حافة ‌نفذت‌ورابطة ‌كينيا ‌أن ‌المحلي ‌الصعيد ‌على ‌ذُكر ‌الأسماك. ‌مصائد ‌البحوث‌وإدارة دي‌لتعزيز

اتفاقية‌تدابير‌دولة‌الميناء‌التابعة‌لمنظمة‌الأغذية‌والزراعة،‌واشترت‌سفن‌الدوريات،‌واستثمرت‌في‌إعادة‌تأهيل‌

%‌من‌02كينيا‌تهدف‌إلى‌حماية‌‌غابات‌المنغروف‌والبحوث‌البحرية‌والإدارة‌المستدامة‌للنفايات.‌أكد‌المندوب‌أن

إلى‌التعاون‌في‌النهوض‌بحماية‌المحيطات‌والاقتصاد‌‌منظمة‌آلكوودعا‌دول‌‌0202منطقتها‌البحرية‌بحلول‌عام‌

‌الأزرق.

تأكيد‌التزام‌اليابان‌بسيادة‌القانون‌في‌البحر،‌مسلطاً‌الضوء‌على‌أهمية‌جدول‌الأعمال‌‌مندوب اليابانأعاد‌ .51

.‌أقر‌المندوب‌بأهمية‌الرأي‌الاستشاري‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌الدولية‌منظمة‌آلكوالأعضاء‌في‌‌هذا‌للعديد‌من‌الدول

(‌وأكد‌أنها‌سترصد‌تأثيره،‌لا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بالقضايا‌البيئية.‌أكد‌المندوب‌أنه‌على‌الرغم‌SOCNUلقانون‌البحار‌)

(‌في‌منطقتها‌الاقتصادية‌MUBشاف‌البحري‌)من‌أن‌اليابان‌ليس‌لديها‌قوانين‌محلية‌تنظم‌أنشطة‌البحث‌والاستك

(‌والحصول‌على‌موافقة‌مسبقة.‌شدد‌SOLCNUالخالصة،‌إلا‌أنها‌تتوافق‌مع‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌)

(‌والحاجة‌الملحة‌لتطوير‌لوائح‌الاستغلال‌SUIالمندوب‌على‌دور‌اليابان‌النشط‌في‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌)

بين‌حماية‌البيئة‌واستخدام‌الموارد.‌سلط‌المندوب‌الضوء‌على‌جهود‌اليابان‌في‌مكافحة‌القرصنة‌فيما‌‌التي‌توازن

يتعلق‌بالأمن‌البحري،‌بما‌في‌ذلك‌نشر‌سفن‌قوات‌الدفاع‌الذاتي‌بالقرب‌من‌الصومال،‌ودعم‌الحفاظ‌على‌المعايير‌

لقانون‌البحار‌مع‌التكيف‌مع‌التغيرات‌التكنولوجية.‌أكد‌القانونية‌الحالية‌بشأن‌القرصنة‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌

‌وتتعاون‌ ‌والأمن ‌للاستدامة ‌خطيراً ‌تهديداً ‌المنظم ‌وغير ‌عنه ‌المبلغ ‌المشروع‌وغير ‌غير ‌الصيد ‌تعتبر ‌اليابان أن
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‌تقدر‌اليابان‌دور‌ ‌القدرات. ‌بناء ‌وتوفر‌سفن‌الدوريات‌ودعم ‌الدولي، ‌آلكوبنشاط‌على‌الصعيد ‌في‌معالجة‌منظمة

قضايا‌الأمن‌البحري‌والصيد‌غير‌المشروع‌وغير‌المبلغ‌عنه‌وغير‌المنظم.‌شدد‌المندوب‌فيما‌يتعلق‌باتفاقية‌التنوع‌

(‌على‌الحاجة‌إلى‌قواعد‌واضحة‌بعد‌دخولها‌NNOBالبيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌)

‌حيز‌التنفيذ.

‌للتقرير‌الشامل‌عن‌قانون‌البحار‌وأكد‌من‌جديد‌عن‌تق‌مندوب جمهورية فيتنام الشتراكيةأعرب‌ .51 ديره

التزام‌فيتنام‌القوي‌باتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌ومبادئها،‌بما‌في‌ذلك‌احترام‌سيادة‌الدول‌والتسوية‌السلمية‌

ن‌الدولي‌الذي‌للنزاعات.‌رحب‌المندوب‌بالرأي‌الاستشاري‌للمحكمة‌الدولية‌لقانون‌البحار‌بشأن‌تغير‌المناخ‌والقانو

يوضح‌الصلة‌بين‌انبعاثات‌غازات‌الدفيئة‌والتلوث‌البحري‌ويؤكد‌على‌واجب‌الدول‌في‌التعاون‌لمعالجة‌آثار‌تغير‌

‌المحيطين‌ ‌منطقة ‌في ‌الساحلية ‌للدول ‌المخاوف‌المشتركة ‌على ‌المندوب‌الضوء ‌سلط ‌البحرية. ‌البيئة ‌على المناخ

للوفاء‌بالتزامات‌التعاون‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌‌الهندي‌والهادئ،‌ودعا‌إلى‌بذل‌جهود‌جماعية

(‌من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌0)071لضمان‌الإدارة‌المستدامة‌للمحيطات.‌أشار‌المندوب‌أيضاً‌إلى‌المادة‌

صادية‌الخالصة‌لدولة‌أخرى‌التي‌تؤكد‌على‌أن‌أنشطة‌البحث‌العلمي‌البحري‌التي‌تجريها‌دولة‌داخل‌المنطقة‌الاقت

‌تعريف‌دقيق‌ ‌وجود ‌ذلك‌إلى‌أن‌عدم ‌المندوب‌مع ‌أشار ‌الساحلية. ‌للدولة ‌الحقوق‌السيادية يجب‌ألا‌تتعارض‌مع

‌يعقد‌قدرة‌الدولة‌الساحلية‌ للبحث‌العلمي‌البحري‌يخلق‌تحديات‌في‌التمييز‌بين‌حرية‌الملاحة‌وأنشطة‌البحث‌مما

‌العملي ‌حث‌المندوب‌على‌الإشراف‌على‌مثل‌هذه ‌آلكوات. ‌إلى‌إجراء‌‌منظمة ‌على‌الدعوة ‌فيها والدول‌الأعضاء

‌لقانون‌ ‌المتحدة ‌الأمم ‌المتسق‌لاتفاقية ‌لتعزيز‌التنفيذ ‌التفسيرية ‌القضايا ‌من‌البحوث‌والتوضيحات‌بشأن‌هذه المزيد

‌البحار‌وتعزيز‌التعاون‌الدولي‌في‌إدارة‌البحث‌العلمي‌البحري.

55. ‌ ‌لقانون‌‌يامندوب جمهورية كورتناول ‌الدولية ‌للمحكمة ‌الأخير ‌الاستشاري ‌الرأي ‌رئيسية: ‌بنود ثلاثة

واتفاق‌التنوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني.‌سلط‌‌،ومنطقة‌قاع‌البحار‌الدولية‌،البحار

بحري‌بموجب‌اتفاقية‌الضوء‌على‌رأي‌المحكمة‌الدولية‌لقانون‌البحار‌الذي‌يعترف‌بانبعاثات‌غازات‌الدفيئة‌كتلوث‌

‌ذكر‌المندوب‌أن‌ ‌للتصدي‌لتغير‌المناخ. ‌إجراءات‌تعاونية ‌اتخاذ ‌على‌ضرورة ‌لقانون‌البحار‌وشدد ‌المتحدة الأمم

‌سنوية‌ ‌وتستضيف‌ورش‌عمل ‌متوازنة ‌لوائح ‌لوضع ‌البحار ‌لقاع ‌الدولية ‌السلطة ‌تشارك‌بنشاط‌في‌جهود كوريا

تعلق‌باتفاقية‌التنوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌لتعزيز‌المعرفة‌العلمية.‌أكد‌المندوب‌فيما‌ي

على‌تسريع‌عملية‌حماية‌التنوع‌‌منظمة‌آلكوالوطني‌أن‌كوريا‌تدعم‌بقوة‌التصديق‌عليها،‌وحث‌الدول‌الأعضاء‌في‌

البيولوجي‌البحري‌وضمان‌الاستخدام‌المستدام‌لموارد‌المحيطات.‌اختتم‌المندوب‌كلمته‌بالتأكيد‌على‌الدور‌الحيوي‌

‌لقانون‌البحار‌في‌تعزيز‌مستقبل‌بحري‌مستدام‌ومنصف.

ي‌بدأتها‌لجنة‌الدول‌النشطة‌في‌الإجراءات‌الت‌عن‌مشاركة‌إندونيسيا‌مندوب جمهورية إندونيسياأعرب‌ .02

‌بالتعامل‌مع‌تغير‌المناخ‌وصلته‌بالبيئة‌البحرية‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌ ‌التزامها ‌من‌جديد الجزرية‌الصغيرة،‌مؤكداً

‌البحث‌ ‌بشأن ‌لا‌سيما ‌البحار، ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم ‌اتفاقية ‌بتنفيذ ‌يتعلق ‌المندوب‌فيما ‌شدد ‌البحار. ‌لقانون المتحدة

‌الوطنية‌لتصاريح‌البحث‌العلمي‌البحري،‌على‌أ ‌الدولة‌الساحلية‌وسلط‌الضوء‌على‌إجراءاتها همية‌احترام‌سيادة

منظمة‌العلمي‌البحري.‌أشار‌مع‌ذلك‌إلى‌التحديات‌في‌رصد‌الأنشطة‌غير‌المصرح‌بها‌وشجع‌الدول‌الأعضاء‌في‌
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‌الت‌آلكو ‌اتفاقية ‌المندوب‌على‌أهمية ‌أكد ‌الصدد. نوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌على‌تبادل‌أفضل‌الممارسات‌في‌هذا

‌أن‌ ‌وأبلغ ‌الاختصاص‌الوطني ‌خارج ‌المستدام ‌البحري ‌البيولوجي ‌للتنوع ‌الاختصاص‌الوطني ‌خارج المناطق

على‌دعم‌دخولها‌حيز‌التنفيذ‌في‌‌منظمة‌آلكوإجراءات‌التصديق‌المحلية‌جارية.‌حث‌المندوب‌الدول‌الأعضاء‌في‌

‌فيما‌يتعلق‌بالأمن‌و السلامة‌البحرية‌إلى‌زيادة‌مسؤولية‌الدول‌الساحلية‌في‌منع‌الصيد‌غير‌وقت‌مبكر.‌دعا‌أخيراً

مع‌إيلاء‌الاعتبار‌الواجب‌‌منظمة‌آلكوالمشروع‌واقترح‌إنشاء‌منصة‌إقليمية‌لتبادل‌البيانات‌بين‌الدول‌الأعضاء‌في‌

‌لسرية‌البيانات.

05. ‌ ‌النشط‌في‌قضية‌المحكمة‌الد‌مندوب جمهورية الصين الشعبيةشدد ولية‌لقانون‌البحار‌رقم‌على‌دورها

‌أعربت‌الصين‌عن‌عدم‌05 ‌المحكمة. ‌أمام ‌الصين‌في‌الإجراءات‌الشفوية ‌الأولى‌التي‌تشارك‌فيها ‌وهي‌المرة ،

‌المندوب‌إلى‌أن‌الصين‌ ‌أشار ‌المحكمة. ‌لعمل ‌تقديرها ‌عبرت‌عن ‌أنها ‌إلا ‌الرئيسية ‌على‌النقاط‌القانونية موافقتها

‌أن‌نظام‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌الإطارية‌بشأن‌تغير‌المناخ‌طعنت‌على‌وجه‌التحديد‌في‌اختصاص‌ا لمحكمة،‌مؤكداً

(SOOLLL‌)من‌نوعه‌ ‌حيث‌تلعب‌اتفاقية‌‌فريد ‌تغير‌المناخ، ‌القانوني‌الأساسي‌لمعالجة ويجب‌أن‌يظل‌النظام

‌تكميلياً‌فقط.‌شدد‌المندوب‌على‌أن‌انبعاثات‌غازاSOLCNUالأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌) ت‌الدفيئة‌على‌(‌دوراً

الرغم‌من‌ضررها‌تختلف‌عن‌الأشكال‌التقليدية‌للتلوث‌البحري،‌وبالتالي‌لا‌ينبغي‌أن‌تندرج‌ضمن‌التزامات‌اتفاقية‌

الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.‌أشار‌المندوب‌إلى‌أن‌هذه‌الآراء‌تنبع‌من‌قلق‌الصين‌إزاء‌التشرذم‌القانوني‌وضرورة‌

الدولي.‌أكد‌من‌جديد‌التزام‌الصين‌بالعمل‌المناخي‌وسعيها‌إلى‌تحقيق‌أعلى‌خفض‌الحفاظ‌على‌التماسك‌في‌القانون‌

لكثافة‌الكربون‌في‌العالم.‌أكد‌المندوب‌على‌دعم‌الصين‌القوي‌لاتفاقية‌التنوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌

ظيمية‌مهمة‌خلفتها‌اتفاقية‌الأمم‌الاختصاص‌الوطني‌بعد‌أن‌وقعتها‌في‌اليوم‌الأول.‌ذكر‌أن‌الاتفاقية‌تسد‌ثغرات‌تن

المتحدة‌لقانون‌البحار،‌لا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بالموارد‌الجينية‌البحرية‌الواقعة‌خارج‌نطاق‌الاختصاص‌الوطني.‌أكد‌

‌البحرية‌ ‌والحقوق ‌السيادة ‌يحمي ‌الاختصاص‌الوطني ‌خارج ‌المناطق ‌البحري‌في ‌البيولوجي ‌التنوع المندوب‌أن

دئ‌أساسية‌مثل‌حرية‌أعالي‌البحار‌والتراث‌المشترك‌للبشرية.‌شدد‌المندوب‌أيضاً‌على‌لجميع‌الدول‌ويتضمن‌مبا

‌إلى‌بذل‌جهود‌شاملة‌وتعاونية‌في‌تنفيذها.‌كرر‌تأكيد‌ أهمية‌توافق‌الآراء‌في‌صنع‌القرار‌بموجب‌الاتفاقية‌ودعا

‌ع‌البيولوجي‌البحري.تفاني‌الصين‌في‌العمل‌مع‌المجتمع‌الدولي‌لتعزيز‌إدارة‌المحيطات‌وحماية‌التنو

‌في‌تطوير‌وتنفيذ‌‌مندوب جمهورية بنغلاديش الشعبيةسلط‌ .00 ‌بنغلاديش‌الاستباقية ‌على‌مشاركة الضوء

قانون‌البحار،‌بما‌في‌ذلك‌مشاركتها‌في‌الهيئات‌ذات‌الصلة‌بالمحكمة‌الدولية‌لقانون‌البحار‌والسلطة‌الدولية‌لقاع‌

ار.‌ذكر‌المندوب‌أن‌بنغلاديش‌تؤيد‌الرأي‌الاستشاري‌الصادر‌عن‌المحكمة‌البحار‌واتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البح

الدولية‌لقانون‌البحار‌الذي‌بادرت‌به‌لجنة‌الدول‌الجزرية‌الصغيرة،‌مع‌الاعتراف‌بأهميته‌في‌معالجة‌التقاطع‌بين‌

ب‌فيما‌يتعلق‌باتفاقية‌التنوع‌من‌أهداف‌التنمية‌المستدامة.‌أكد‌المندو‌57تغير‌المناخ‌والبيئة‌البحرية،‌وصلته‌بالهدف‌

‌للتصديق‌عليها‌ البيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني،‌أن‌بنغلاديش‌وقعت‌الاتفاقية‌وتستعد

وشدد‌على‌الحاجة‌إلى‌بناء‌القدرات‌ونقل‌التكنولوجيا‌والتشريعات‌الوطنية‌لتنفيذ‌الأحكام‌المتعلقة‌بالموارد‌الجينية‌

‌البي ‌البحوث‌البحرية‌وحماية ‌في‌ذلك‌معاهد ‌المحيطات‌بما ‌في‌علوم ‌المحلية ‌على‌الجهود ‌المندوب‌أيضاً ‌شدد ئة.

‌يتعلق‌بالأمن‌البحري‌ ‌سلط‌المندوب‌الضوء‌فيما البحرية‌ومنطقة‌بحرية‌محمية‌بالقرب‌من‌جزيرة‌سانت‌مارتن.

النظامية.‌لفت‌الانتباه‌إلى‌إنقاذ‌على‌تعاون‌بنغلاديش‌مع‌الشركاء‌الدوليين‌لمكافحة‌القرصنة‌والاتجار‌والهجرة‌غير‌
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أفراد‌الطاقم‌البنغلاديشيين‌مؤخراً‌من‌القراصنة‌الصوماليين‌للتأكيد‌على‌الحاجة‌الملحة‌إلى‌اتخاذ‌تدابير‌دولية‌أكثر‌

‌حث‌المندوب‌ ‌يتعلق‌بتدوين‌وتنفيذ‌‌منظمة‌آلكوحزماً. على‌توعية‌الدول‌الأعضاء‌بشأن‌الالتزامات‌المناسبة‌فيما

‌لدولي‌المتعلق‌بالقرصنة‌البحرية‌والسطو‌المسلح.القانون‌ا

00. ‌ ‌خارج‌‌مندوبة جمهورية تركياأعربت ‌المناطق ‌في ‌البحري ‌البيولوجي ‌التنوع ‌لاتفاقية ‌تقديرها عن

‌البحري.‌ ‌القانون ‌في ‌مهماً ‌إنجازاً ‌إياها ‌معتبرة ‌البحار، ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم الاختصاص‌الوطني‌بموجب‌اتفاقية

‌في‌‌أشارت‌المندوبة‌إلى ‌ليست‌طرفاً ‌على‌الرغم‌من‌أنها ‌تدعم‌مبادئ‌الاتفاقية‌وشاركت‌في‌مفاوضاتها أن‌تركيا

‌لقانون‌البحار،‌ ‌المتحدة ‌القديمة‌على‌اتفاقية‌الأمم ‌كررت‌مع‌ذلك‌اعتراضاتها ‌لقانون‌البحار. ‌المتحدة ‌الأمم اتفاقية

‌الب ‌الأنشطة ‌لجميع ‌قانوني‌"عالمي‌وموحد" ‌إطار ‌بأنها ‌ادعاءها ‌أن‌رافضةً ‌تعتقد ‌أن‌تركيا ‌أكدت‌المندوبة حرية.

اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌تفتقر‌إلى‌مبادئ‌توجيهية‌مناسبة‌لحالات‌جغرافية‌محددة‌ولا‌تسمح‌بالتحفظات‌

على‌موادها،‌مما‌يمنع‌تركيا‌من‌الانضمام.‌تنأى‌تركيا‌بالتالي‌بنفسها‌عن‌الإشارة‌إلى‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌

‌لبحار‌وتوضح‌أن‌مشاركتها‌في‌الأنشطة‌ذات‌الصلة‌لا‌تشير‌إلى‌تغيير‌في‌موقفها‌القانوني‌تجاهها.ا

 للمداولت المركزة في الدورة السنوية الثالثة والستين موضوعات .ج 

‌السنوية‌الثالثة‌والستين‌مع‌التركيز‌على‌ثلاثة‌‌الأمانة‌العامة‌لمنظمة‌آلكوأعدت‌ .07 ‌الموجز‌في‌دورتها هذا

يسية‌من‌قانون‌البحار‌مع‌مراعاة‌المداولات‌حول‌هذا‌الموضوع‌في‌الدورة‌السنوية‌السابقة،‌وهي‌على‌جوانب‌رئ

‌النحو‌التالي:

 حماية‌البيئة‌البحرية .5

 السلامة‌والأمن‌البحري .0

 بناء‌قدرات‌البلدان‌النامية .0

 حماية البيئة البحرية ثانياا. 

 مقدمة .أ 

واحدة‌من‌أكثر‌الشواغل‌العالمية‌إلحاحاً‌التي‌تواجه‌المجتمع‌‌تعد‌حماية‌البيئة‌البحرية‌والحفاظ‌عليها‌اليوم .01

الدولي.
4
‌التنوع‌‌تتطلب‌ ‌وتدمير ‌المناخ ‌وتغير ‌البحرية ‌للموارد ‌المفرط ‌التلوث‌البحري‌والاستغلال تهديدات‌مثل

البيولوجي‌للنظم‌البيئية‌البحرية‌اتباع‌سياسة‌عامة‌عالمية‌منسقة‌مع‌آليات‌تنفيذ‌محلية‌قوية.
5
العديد‌من‌الدول‌‌تواجه‌

‌ ‌في ‌آلكوالأعضاء ‌والهويات‌الثقافية‌‌منظمة ‌الغذائي ‌الأمن ‌يتكامل ‌ساحلية. ‌دولاً ‌بسبب‌كونها ‌الضعف‌هذه نقاط

                                                      
4
‌المنتدى‌الاقتصادي‌العالمي،‌معظم‌محيطات‌العالم‌غير‌محمية.‌هذا‌هو‌السبب‌في‌أن‌هذا‌الأمر‌يحتاج‌إلى‌تغيير‌

< https://www.weforum.org/stories/2022/05/to-address-the-biodiversity-and-climate-crises-we-must-

commit-to-protecting-the-ocean/،>0201أيار‌/‌مايو‌‌51تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌.‌
5

‌الدولي‌ ‌المجلة ‌البحري" ‌التلوث ‌لمكافحة ‌متكامل ‌عامة ‌سياسة ‌نموذج ‌"تطوير ‌برانيوتو، ‌متعددة‌برانيوتو ‌والتحليلات ‌للبحوث ة

‌.0200التخصصات،‌
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والاقتصاد‌الأزرق‌ككل‌بعمق‌مع‌الصحة‌البيئية‌ورفاهية‌النظم‌البيئية‌البحرية.‌يعد‌النظام‌البيئي‌البحري‌من‌بين‌

الحيوية‌الأكثر‌تنوعاً‌بيولوجياً‌للنباتات‌والحيوانات.جميع‌النظم‌البيئية،‌الشبكة‌
6
‌

باستمرار‌أهمية‌حماية‌البيئة‌البحرية‌في‌إطار‌تعاملها‌مع‌موضوع‌"قانون‌البحار".‌‌منظمة‌آلكوتناولت‌ .01

تجلى‌ذلك‌بوضوح‌في‌بحث‌الأمانة‌ومشاركتها‌الاستشارية‌بشأن‌الإطار‌القانوني‌المتعلق‌بحفظ‌التنوع‌البيولوجي‌

ي‌واستخدامه‌المستدام‌في‌المناطق‌الواقعة‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌في‌السنوات‌الأخيرة.‌أسفرت‌الجهود‌البحر

‌الاختصاص‌ ‌خارج ‌المناطق ‌في ‌البحري ‌البيولوجي ‌التنوع ‌اتفاقية ‌اعتماد ‌عن ‌الصدد ‌هذا ‌في ‌الجماعية العالمية

في‌إطار‌الأمم‌المتحدة.‌0200الوطني‌في‌عام‌
7
‌

نوني‌الدولي‌الذي‌ينظم‌حماية‌البيئة‌البحرية‌إلى‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.‌يمكن‌تتبع‌الإطار‌القا .01

‌منه‌ ‌والحد ‌البحري ‌التلوث ‌بمنع ‌الدول ‌على ‌التزامات ‌الاتفاقية ‌من ‌عشر ‌والثالث ‌عشر ‌الثاني يفرض‌الجزءان

يلية‌مثل‌الاتفاقية‌الدولية‌لمنع‌ومكافحته‌بالإضافة‌إلى‌الحفاظ‌على‌التنوع‌البيولوجي‌البحري.‌تسعى‌الصكوك‌التكم

التلوث‌الناجم‌عن‌السفن‌)المعروفة‌أيضاً‌باسم‌اتفاقية‌ماربول(‌واتفاقية‌وبروتوكول‌لندن‌إلى‌معالجة‌مسألة‌حماية‌

البيئة‌البحرية‌خارج‌إطار‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌الأساسي.‌تضيف‌هذه‌الصكوك‌القانونية‌مجتمعة‌وزناً‌

‌لأحكام‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌بشأن‌مسألة‌حماية‌البيئة‌البحرية.‌معيارياً‌

يسعى‌هذا‌الجزء‌من‌الموجز‌مع‌تركيزه‌على‌حماية‌البيئة‌البحرية‌إلى‌تقديم‌لمحة‌عامة‌قانونية‌محدثة‌عن‌ .01

‌خمس‌مجموعات‌حاسمة‌تتعلق‌بحماية‌البيئة‌البحرية،‌وهي‌على‌النحو‌التالي:

‌البحرية‌وتنظيم‌التلوثحماية‌البيئة‌ .أ‌

‌حماية‌البيئة‌البحرية‌وتنظيم‌تحمض‌المحيطات .ب‌

‌التنظيم‌البيئي‌البحري‌للتعدين‌في‌أعماق‌البحار .ج‌

‌التنظيم‌البيئي‌البحري‌لأنشطة‌الطاقة‌المتجددة‌البحرية .د‌

تعزيز‌الإطار‌القانوني‌للتنوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌لضمان‌حماية‌ .ه‌

‌يئة‌البحريةالب

‌وثغرات‌التنفيذ‌ .05 ‌الدولية ‌الجزء‌من‌الموجز‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌التطورات‌القانونية يهدف‌هذا

‌والالتزامات‌ ‌المداولات‌الوطنية ‌إثراء ‌إلى ‌الأفريقي‌الآسيوي‌وأهميته ‌الإقليمي ‌إلى‌التعاون ‌الحاجة ‌على والتأكيد

مستوى‌العالمي‌بما‌يتماشى‌مع‌القانون‌الدولي‌بشكل‌عام‌وهدف‌متعددة‌الأطراف‌بشأن‌حماية‌البيئة‌البحرية‌على‌ال

‌المتعلق‌بالحياة‌تحت‌الماء‌بشكل‌خاص.‌57التنمية‌المستدامة‌

                                                      
6
‌‌25155727‌0251سيدهارتا‌تشاترجي،‌تحليل‌التهديدات‌للتنوع‌البيولوجي‌البحري‌والنظم‌البيئية‌المائية،‌‌

<https://scispace.com/pdf/an-analysis-of-threats-to-marine-biodiversity-and-aquatic-281vowq04r.pdf>تم‌‌

‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌5في‌‌الوصول‌إليه
7
‌الأمم‌المتحدة،‌الاتفاق‌المتعلق‌بالتنوع‌البيولوجي‌البحري‌في‌المناطق‌الواقعة‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌

< https://www.un.org/bbnjagreement/sites/default/files/2024-

08/Text%20of%20the%20Agreement%20in%20English.pdf،>0201أيار‌/‌مايو‌‌50تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌.‌
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 حماية البيئة البحرية وتنظيم التلوث .ب 

‌بشكل‌فعال‌في‌تنظيم‌ .02 ‌يساهم ‌مما ‌من‌التنوع‌البيولوجي‌تحت‌الماء ‌واسعة ‌مجموعة ‌البحرية ‌البيئة تدعم

الغذائي‌والتقدم‌الاقتصادي‌العام‌للدول.‌تشكل‌التحديات‌التي‌تفرضها‌أنواع‌مختلفة‌من‌التلوث‌على‌المناخ‌والأمن‌

‌يمكن‌أن‌يكون‌للتهديدات‌مثل‌الانسكابات‌ ‌لحماية‌البيئة‌البحرية. ‌كبيراً النظام‌الإيكولوجي‌البحري‌مع‌ذلك‌تهديداً

لبيئية‌البحرية‌وسبل‌العيش‌والروابط‌الاجتماعية‌النفطية‌تداعيات‌مدمرة‌وضارة‌على‌المدى‌الطويل‌على‌النظم‌ا

للمجتمعات‌الساحلية.
8
‌

‌المحيطات‌ .05 ‌لصحة ‌تهديدات‌خطيرة ‌يشكل‌كل‌منها ‌مختلفة ‌خطرة ‌التلوث‌البحري‌أشكالاً ‌يتخذ يمكن‌أن

‌%‌من‌التلوث‌البحري‌ينشأ‌من‌مصادر‌برية‌مثل‌الجريان12والحياة‌تحت‌الماء‌بطريقته‌الخاصة.‌يعُتقد‌أن‌حوالي‌

‌والأنواع‌ ‌الساحلية ‌البيئية ‌على‌النظم ‌يؤثر‌بشدة ‌مما ‌الصناعي، ‌والتفريغ السطحي‌الزراعي‌والنفايات‌البلاستيكية

البحرية‌وسبل‌عيش‌المجتمعات‌الساحلية.
9
التلوث‌الناجم‌عن‌الأنشطة‌القائمة‌على‌المحيطات‌مثل‌الانسكابات‌يؤدي‌‌

‌النفايات‌وانبعاثات‌السفن‌إلى‌تف ‌وإلقاء ‌عن‌الانسكابات‌وعمليات‌النفطية ‌يؤدي‌التلوث‌النفطي‌الناجم ‌الضرر. اقم

الحفر‌إلى‌تلوث‌السواحل‌ويخنق‌الحياة‌البحرية.‌تستمر‌الكائنات‌البحرية‌في‌تناول‌النفايات‌البلاستيكية،‌بما‌في‌ذلك‌

ن‌الثقيلة‌إلى‌المحيط‌من‌البلاستيك‌الدقيق،‌لعقود‌من‌الزمن.‌تدخل‌الملوثات‌الكيميائية‌مثل‌المبيدات‌الحشرية‌والمعاد

خلال‌النظم‌البيئية‌للتسمم‌الصناعي‌والزراعي.‌يؤدي‌تلوث‌المغذيات‌بشكل‌رئيسي‌من‌الأسمدة‌إلى‌تكاثر‌الطحالب‌

‌أن‌ ‌يمكن ‌المياه. ‌جودة ‌الأمراض‌وتدهور ‌انتشار ‌إلى ‌الصرف‌الصحي ‌يؤدي‌تصريف‌مياه ‌الأكسجين. واستنفاد

‌أقل‌ ‌التلوث‌الضوضائي‌الذي‌يكون ‌سلوك‌وتواصل‌وملاحة‌يعطل ‌بشدة ‌بنفس‌القدر‌من‌الضرر ‌ولكنه وضوحاً

‌يمكن‌أن‌يؤدي‌التعرض‌المزمن‌ ‌بالصدى. ‌الموقع ‌على‌تحديد ‌التي‌تعتمد ‌الحيتان‌والدلافين ‌مثل ‌البحرية الأنواع

‌للضوضاء‌البشرية‌إلى‌الإجهاد‌ونزوح‌الموائل‌وفقدان‌السمع‌وجنوح‌الكائنات‌البحرية‌الحية.

‌اتفاقية .00 ‌لقانون‌البحار‌)‌تلُزم ‌المتحدة ‌الدول‌بمنع‌التلوث‌البحري‌من‌جميع‌المصادر‌SOLCNUالأمم )

‌المدخلات‌البرية ‌ذلك ‌في ‌بما ‌ومكافحته، ‌منه ‌والغلاف‌الجوي.‌والحد والسفن
10
‌أيضاً‌‌ ‌الدول ‌من تطلب‌الاتفاقية

‌أح ‌لإنفاذ ‌وطنية ‌قوانين ‌واعتماد ‌تقييمات‌بيئية ‌وإجراء ‌وعالمياً ‌إقليمياً ‌للإدارة‌التعاون ‌أساسية ‌يجعلها ‌مما كامها،

‌الفعال‌للتلوث‌ ‌يتعلق‌بالتنظيم ‌فيما ‌لقانون‌البحار‌تحديات‌كبيرة ‌المتحدة ‌تواجه‌اتفاقية‌الأمم البيئية‌البحرية‌الدولية.

ق‌على‌الرغم‌من‌كونها‌إطاراً‌معيارياً‌قوياً‌لتنظيم‌التلوث‌ويمثل‌إنفاذ‌أحكامه‌لا‌سيما‌في‌المناطق‌الواقعة‌خارج‌نطا

‌تفتقر‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌أيضاً‌إلى‌ الاختصاص‌الوطني،‌حيث‌تكون‌المراقبة‌محدودة‌تحدياً‌كبيراً.

ع‌الدول‌الأعضاء على‌‌منظمة‌آلكوفي‌هذا‌السياق‌في‌‌آلية‌امتثال‌قوية‌وتعتمد‌بشكل‌كبير‌على‌تعاون‌الدول.‌تشُجَّ

                                                      
8
دي‌‌ماريانا‌دي‌أوليفيرا‌إستيفو،‌بريسيلا‌إف‌إم‌لوبيز،‌خوسيه‌جيلمار‌كافالكانتي‌دي‌أوليفيرا‌جونيور،‌أندريه‌براغا‌جونكويرا،‌آنا‌باولا‌

‌لا ‌جيه ‌ريتشارد ‌منديس‌مالهادو، ‌كلوديا ‌آنا ‌ليما، ‌سيلفا ‌دا ‌أنطونيو ‌جوني ‌سانتوس، ‌"الآثار‌أوليفيرا ‌كامبوس‌سيلفا، ‌فيتور ‌جواو دلي،

‌ ‌المجلد ‌التلوث‌البحري، ‌نشرة ‌البرازيلية"، ‌الساحلية ‌لانسكاب‌نفطي‌كبير‌على‌مجتمعات‌الصيد ‌الفورية ‌والاقتصادية ،‌517الاجتماعية

0205.‌
9
‌التلوث‌البحري‌والبري‌‌ ‌للبيئة، ‌المتحدة -https://www.unep.org/topics/ocean-seas-and-coasts/regional >برنامج‌الأمم

seas-programme/marine-and-land-based-pollution>،0201أيار‌/‌مايو‌‌57تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌.‌
10
من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌الدول‌باتخاذ‌جميع‌التدابير‌اللازمة‌لمنع‌تلوث‌البيئة‌البحرية‌‌‌557المادةلزم‌ت‌-‌050-‌550المواد‌

)التأكيد‌مضاف(.‌يتطلب‌منها‌أيضاً‌التأكد‌من‌أن‌التلوث‌الناتج‌عن‌الأنشطة‌الخاضعة‌لاختصاصها‌‌أي‌مصدررة‌عليه‌من‌وخفضه‌والسيط

‌أو‌سيطرتها‌لا‌يمتد‌إلى‌ما‌هو‌أبعد‌من‌المناطق‌التي‌تمارس‌فيها‌حقوقاً‌سيادية.
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‌من‌أجل‌الت ‌المحلية ‌القانونية ‌لقانون‌البحار‌بشأن‌مكافحة‌تعزيز‌الأطر ‌المتحدة ‌الأمم ‌الفعال‌لالتزامات‌اتفاقية نفيذ

‌التلوث‌وتبادل‌المواقف‌المشتركة‌وأفضل‌الممارسات‌بشأن‌هذه‌المسألة.

هي‌المعاهدة‌‌5510(‌التي‌اعتمدت‌في‌عام‌MIBiNCالاتفاقية‌الدولية‌لمنع‌التلوث‌الناجم‌عن‌السفن‌) .00

التلوث‌البحري‌الناجم‌عن‌السفن.‌تنظم‌الاتفاقية‌الدولية‌لمنع‌التلوث‌الناجم‌عن‌السفن‌العالمية‌الرئيسية‌التي‌تتناول‌

(‌تصريف‌النفط‌والسوائل‌الضارة‌والمواد‌الضارة‌ومياه‌الصرف‌SMNالمعتمدة‌بموجب‌المنظمة‌البحرية‌الدولية‌)

تصميم‌السفن‌والإجراءات‌‌الصحي‌والقمامة‌وملوثات‌الهواء‌من‌السفن‌من‌خلال‌ستة‌ملاحق‌فنية.‌تفرض‌معايير

‌قانوناً‌ ‌لمنع‌التلوث‌الناجم‌عن‌السفن‌ملزمة ‌الدولية ‌الاتفاقية ‌تعد التشغيلية‌ومرافق‌استقبال‌الموانئ‌لتقليل‌التلوث.

‌في‌حين‌أن‌الإنفاذ‌فعال‌في‌الحد‌من‌التلوث‌الناجم‌عن‌ وتنطبق‌على‌جميع‌السفن‌التي‌ترفع‌علم‌الدول‌الموقعة.

على‌التنفيذ‌الوطني‌ومراقبة‌دولة‌العلم‌مع‌وجود‌مخاوف‌مستمرة‌بشأن‌الامتثال‌والتصريف‌غير‌السفن،‌فإنه‌يعتمد‌

القانوني‌في‌المناطق‌البحرية‌الحساسة.‌لا‌تتصدى‌الاتفاقية‌الدولية‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌لمنع‌التلوث‌الناجم‌عن‌السفن‌

زيداً‌من‌التحسينات‌للتصدي‌لتهديدات‌التلوث‌بشكل‌كامل‌للملوثات‌الناشئة‌مثل‌الضوضاء‌تحت‌الماء،‌مما‌يتطلب‌م

‌البحري‌المتطورة‌بشكل‌فعال‌في‌ضوء‌التحديات‌المعاصرة.

‌لندن‌) .07 ‌اتفاقية ‌5510تعد ‌لعام ‌وبروتوكولها ‌التي‌تهدف‌إلى‌منع‌‌5551( ‌الرئيسية من‌الاتفاقيات‌الدولية

ل‌على‌إنشاء‌نظام‌تصاريح‌وتعزيز‌استخدام‌التلوث‌البحري‌الناجم‌عن‌إلقاء‌النفايات‌والمواد‌الأخرى‌في‌البحر.‌تعم

‌البروتوكول‌ ‌يعتمد ‌البحرية. ‌البيئة ‌القانوني‌العالمي‌لحماية ‌بشكل‌كبير‌في‌الإطار ‌يساهم ‌مما ‌أمانا، البدائل‌الأكثر

‌لم‌يسُمح‌بذلك‌على‌وجه‌ ‌يحظر‌إلقاء‌المواد‌الضارة‌ما ‌احترازياً ‌نهجاً الذي‌يعمل‌على‌تحديث‌الاتفاقية‌وتعزيزها

حديد.‌كما‌أنه‌يعزز‌منع‌التلوث‌من‌المصدر‌ويشجع‌على‌الإنتاج‌الأنظف‌والحد‌من‌النفايات.‌تدعم‌هذه‌الأدوات‌الت

‌معاً‌التعاون‌الدولي‌وتساعد‌البلدان‌على‌تنفيذ‌معايير‌متسقة‌وقائمة‌على‌العلم‌لأنشطة‌إلقاء‌النفايات‌في‌المحيطات.

بحرية‌من‌خلال‌اتفاقيات‌مثل‌الاتفاقية‌الدولية‌لمنع‌التلوث‌على‌الرغم‌من‌التقدم‌المحرز‌في‌حماية‌البيئة‌ال .01

‌في‌الإنفاذ‌وبناء‌ ‌لقانون‌البحار‌واتفاقية‌لندن،‌لا‌تزال‌هناك‌فجوات‌كبيرة الناجم‌عن‌السفن‌واتفاقية‌الأمم‌المتحدة

عاون‌الإقليمي‌وتبادل‌القدرات‌والتعاون‌الإقليمي.‌يمكن‌للدول‌الآسيوية‌والأفريقية‌من‌خلال‌الاجتماع‌معاً‌تعزيز‌الت

أفضل‌الممارسات‌والدعوة‌إلى‌وضع‌لوائح‌دولية‌أقوى.‌تعد‌الجهود‌التعاونية‌ضرورية‌لتعزيز‌التنفيذ‌ودعم‌التقدم‌

من‌أهداف‌التنمية‌‌57التكنولوجي‌وضمان‌تقليل‌التلوث‌البحري‌بشكل‌كبير،‌وبالتالي‌تحقيق‌الالتزام‌بموجب‌الهدف‌

‌بحرية‌واستخدامها‌على‌نحو‌مستدام‌للأجيال‌القادمة.المستدامة‌لحماية‌الموارد‌ال

01. ‌ ‌آلكوتشير ‌لمنظمة ‌العامة ‌آسيا‌‌الأمانة ‌جنوب‌شرق ‌أمم ‌رابطة ‌بين ‌الاتفاقية ‌توقيع ‌إلى ‌السياق ‌هذا في

(IUEIO(لخدمات‌المشاريع‌‌ ‌المتحدة ‌ومكتب‌الأمم )SONiUالبنك‌الدولي‌‌ ‌منحة ‌المشترك‌لمشروع ‌للتنفيذ )

ر‌أمريكي‌لدعم‌الدول‌الأعضاء‌في‌رابطة‌أمم‌جنوب‌شرق‌آسيا‌لمكافحة‌التلوث‌البلاستيكي‌مليون‌دولا‌02البالغة‌

.0200البحري‌في‌أيلول‌/‌سبتمبر‌
11
هذا‌التعاون‌خطوة‌إيجابية‌نحو‌معالجة‌التحدي‌البيئي‌الحرج‌المتمثل‌في‌يمثل‌‌

النظر‌في‌‌منظمة‌آلكوالتلوث‌البلاستيكي‌البحري‌في‌منطقة‌رابطة‌أمم‌جنوب‌شرق‌آسيا.‌يمكن‌للدول‌الأعضاء‌في‌
                                                      

11
ومكتب‌الأمم‌المتحدة‌لخدمات‌المشاريع‌اتفاقية‌‌رابطة‌أمم‌جنوب‌شرق‌آسيا،‌بيان‌صحفي‌مشترك:‌وقعت‌رابطة‌أمم‌جنوب‌شرق‌آسيا‌

‌ ‌آسيا، ‌شرق ‌جنوب ‌في ‌البحري ‌البلاستيكي ‌التلوث -https://asean.org/joint-media-release-asean-and-unops >لمكافحة

sign-agreement-to-combat-marine-plastic-pollution-in-southeast-asia/>0201أيار/‌مايو‌‌57،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌.‌
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يتماشى‌مع‌التزامات‌‌بذل‌جهود‌مماثلة‌عبر‌البلدان‌الآسيوية‌الأفريقية‌لتعزيز‌الاستجابات‌القانونية‌والمؤسسية‌بما

‌حماية‌البيئة‌البحرية‌الإقليمية‌والدولية.

 حماية البيئة البحرية وتنظيم تحمض المحيطات .ج 

يعد‌تحمض‌المحيطات‌أحد‌أهم‌القضايا‌الملحة‌التي‌تواجه‌البيئة‌البحرية.‌إنها‌عملية‌كيميائية‌حيث‌يصبح‌ .01

من‌الغلاف‌الجوي.‌عندما‌يتم‌إطلاق‌ثاني‌أكسيد‌المحيط‌أكثر‌حمضية‌بسبب‌امتصاص‌ثاني‌أكسيد‌الكربون‌الزائد‌

الكربون‌في‌الهواء‌بشكل‌رئيسي‌من‌الأنشطة‌البشرية‌مثل‌حرق‌الوقود‌الأحفوري،‌فإنه‌يذوب‌في‌مياه‌البحر‌مما‌

‌يزيد‌من‌حموضة‌الماء.‌تنخفض‌درجة‌ ‌الحمض‌إلى‌أيونات‌الهيدروجين‌مما ‌يتفكك‌هذا يشكل‌حمض‌الكربونيك.

‌لذل ‌نتيجة ‌حمضية.الحموضة ‌أكثر ‌يجعلها ‌مما ‌المحيطات ‌مياه ‌في ك
12
‌‌ ‌أن ‌كيمياء‌يمكن ‌في ‌التغيير ‌لهذا يكون

‌لتشكيل‌ ‌الكالسيوم ‌كربونات ‌على ‌تعتمد ‌التي ‌الحية ‌الكائنات ‌وخاصة ‌البحرية ‌الحياة ‌على ‌مدمرة ‌آثار المحيطات

‌ ‌الكائنات ‌هذه ‌والعوالق. ‌والمحار ‌المرجانية ‌الشعاب ‌مثل ‌العظمية ‌والهياكل ‌لشبكات‌الأصداف ‌ضرورية الحية

‌النظام‌ ‌تهدد ‌أن ‌فيمكن ‌الارتفاع ‌في ‌المحيط ‌استمرت‌حموضة ‌إذا ‌الإيكولوجي. ‌ووظائف‌النظام ‌البحرية الأغذية

البيئي‌البحري‌بأكمله‌بما‌في‌ذلك‌الأنواع‌التي‌يعتمد‌عليها‌البشر‌في‌الغذاء‌وسبل‌العيش.‌من‌الضروري‌بالتالي‌أن‌

‌بشكل‌فعال‌من‌أجل‌المصلحة‌الأكبر‌للاستدامة‌البحرية.‌ينظم‌القانون‌الدولي‌هذه‌القضية

لا‌تعالج‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌بشكل‌مباشر‌تحمض‌المحيطات‌كقضية‌بيئية‌بحرية‌مستقلة‌في‌ .01

‌)المادة‌ ‌تتطلب‌من‌الدول‌حماية‌البيئة‌البحرية‌والحفاظ‌عليها ث‌(‌واتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لمنع‌التلو550حين‌أنها

(،‌مما‌يترك‌فراغاً‌قانونياً‌كبيراً‌للمجتمع‌الأفروآسيوي‌للتفكير‌فيه.‌يقر‌اتفاق‌050-557البحري‌والحد‌منه‌)المواد‌

(‌من‌جانبها‌بدور‌صحة‌المحيطات‌SOOLLLباريس‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌الاطارية‌المعنية‌بتغير‌المناخ‌)

هذه‌الأطر‌مع‌ذلك‌صراحة‌مسألة‌تحمض‌المحيطات.في‌جدول‌أعمال‌تغير‌المناخ‌الأوسع.‌لا‌تعالج‌
13
يعد‌التزام‌‌

‌ ‌بالهدف ‌العالمي ‌والبحار‌‌57المجتمع ‌المحيطات ‌على ‌"الحفاظ ‌إلى ‌يهدف ‌الذي ‌المستدامة، ‌التنمية ‌أهداف من

إلى‌‌57.0والموارد‌البحرية‌واستخدامها‌على‌نحو‌مستدام"،‌أمراً‌أساسياً‌لمعالجة‌تحمض‌المحيطات.‌يسعى‌الهدف‌

تقليل‌آثار‌تحمض‌المحيطات‌ومعالجتها"،‌ولكن‌ترجمة‌هذا‌إلى‌عمل‌فعال‌يتطلب‌أطراً‌قانونية‌دولية‌قوية‌وجهوداً‌"

‌متضافرة‌للحد‌من‌انبعاثات‌ثاني‌أكسيد‌الكربون‌على‌مستوى‌العالم.

من‌الضروري‌اتخاذ‌إجراءات‌جماعية‌بشأن‌مسألة‌تحمض‌المحيطات‌بالنسبة‌للدول‌الآسيوية‌والأفريقية‌ .05

‌للنظم‌الإيكولوجية‌البحرية‌الحرجة.‌سيكون‌تعزيز‌الأطر‌القانونية‌الدولية‌وتحسين‌الرصد‌وجمع‌ التي‌تعد‌موطناً

تحمض‌أمراً‌حيوياً‌في‌حماية‌الحياة‌البحرية‌البيانات‌بشأن‌حموضة‌المحيطات‌والتعاون‌في‌البحوث‌للتخفيف‌من‌ال

‌عالياً‌‌الأمانة‌العامة‌لمنظمة‌آلكومن‌أهداف‌التنمية‌المستدامة.‌تقدر‌في‌هذا‌الصدد‌‌57ودعم‌تحقيق‌الهدف‌ تقديراً

                                                      
12

‌‌ ‌المحيطات ‌تحمض ‌الجوي، ‌والغلاف ‌للمحيطات ‌الوطنية -https://www.noaa.gov/education/resourceالإدارة

collections/ocean-coasts/ocean-acidification0201أيار‌/‌مايو‌‌1،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌.‌
13
(‌SOOLLLالأمم‌المتحدة‌الإطارية‌بشأن‌تغير‌المناخ‌)‌إليسيا‌ر.‌هارولد‌كولييب‌")إعادة(‌تأطير‌تحمض‌المحيطات‌في‌سياق‌اتفاقية‌

‌.0255واتفاق‌باريس"،‌سياسة‌المناخ،‌
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‌تحمض‌المحيطات‌) ‌لمراقبة ‌العالمية ‌الشبكة (ONI-NOجهود
14

‌وغرب‌المحيط‌ ‌أفريقيا ‌في ‌مراكزها ‌لاسيما ،

‌م ‌وتطلب ‌لوضع‌الهادئ ‌تحمض‌المحيطات ‌لمراقبة ‌العالمية ‌الشبكة ‌مع ‌المشاركة ‌في ‌النظر ‌الأعضاء ‌الدول ن

‌التدابير‌ ‌مع ‌القانونية ‌بالأطر ‌المعزز ‌العالمي ‌التعاون ‌إلى ‌حاجة ‌هناك ‌لمعالجتها. ‌العلم ‌على ‌قائمة استراتيجيات

‌للتحمض‌وض ‌المستمر ‌التهديد ‌من ‌البحرية ‌الإيكولوجية ‌النظم ‌لحماية ‌المحيطات‌للأجيال‌المستهدفة ‌استدامة مان

‌القادمة.

 تنظيم البيئة البحرية للتعدين في أعماق البحار .د 

72. ‌ ‌مثل ‌الثمينة ‌المعادن ‌استخراج ‌عملية ‌هو ‌البحار ‌أعماق ‌في ‌آلكوالتعدين ‌والنحاس‌منظمة ‌والنيكل بالت

‌المحيط. ‌قاع ‌من ‌النادرة ‌الأرضية والعناصر
15

‌‌ ‌على ‌الطلب ‌البطاريات‌يزداد ‌في ‌لاستخدامها ‌المعادن هذه

والإلكترونيات‌وتقنيات‌الطاقة‌النظيفة.‌إن‌أعماق‌البحار‌مع‌ذلك‌هي‌واحدة‌من‌النظم‌الإيكولوجية‌الأقل‌فهماً‌على‌

‌في‌تنظيم‌ ‌حيوياً ‌تطورت‌على‌مدى‌ملايين‌السنين‌وتلعب‌دوراً ‌فريدة ‌أشكال‌حياة ‌تستضيف‌أيضاً وجه‌الأرض.

كب‌ودعم‌التنوع‌البيولوجي‌البحري.‌يمكن‌أن‌يتسبب‌إزعاج‌قاع‌المحيط‌من‌خلال‌منظمة‌آلكو‌دورة‌الكربون‌على

أنشطة‌التعدين‌في‌أضرار‌طويلة‌الأجل‌وربما‌لا‌يمكن‌إصلاحها.‌قد‌تدمر‌عمليات‌التعدين‌الموائل‌وتطلق‌الرواسب‌

جية‌البحرية‌الهشة.السامة‌في‌المياه‌وتولد‌تلوثاً‌ضوضائياً‌وكلها‌عوامل‌تهدد‌النظم‌الإيكولو
16
يثير‌الفقدان‌المحتمل‌‌

البيولوجي‌مخاوف‌أخلاقية‌وإيكولوجية‌خطيرة‌للمجتمع‌الدولي.‌يمكن‌أن‌يهدد‌التعدين‌في‌أعماق‌البحار‌دون‌‌للتنوع

على‌وجه‌التحديد‌إلى‌إدارة‌‌57.0من‌أهداف‌التنمية‌المستدامة.‌يهدف‌الهدف‌‌57ضمانات‌بيئية‌قوية‌تحقيق‌الهدف‌

.‌أ‌إلى‌أهمية‌زيادة‌المعرفة‌العلمية‌57لإيكولوجية‌البحرية‌وحمايتها‌على‌نحو‌مستدام،‌في‌حين‌يشدد‌الهدف‌النظم‌ا

‌علم‌ ‌بين ‌التفاعل ‌فهم ‌إلى ‌الرامية ‌الجهود ‌الهدف‌مواصلة ‌هذا ‌لتحقيق ‌الضروري ‌من ‌المحيطات. لتحسين‌صحة

‌وتكنولوجيا‌التعدين‌في‌أعماق‌البحار‌وصلته‌بحفظ‌البيئة‌البحرية.

يقع‌تنظيم‌التعدين‌في‌أعماق‌البحار‌ضمن‌الإطار‌القانوني‌الدولي‌الذي‌أنشأته‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌ .75

‌الاختصاص‌الوطني‌ ‌والمحيطات‌خارج ‌البحر ‌قاع ‌أي ‌"المنطقة"، ‌في ‌الموجودة ‌المعدنية ‌الموارد ‌تعتبر البحار.

رك‌للبشرية".‌هذا‌يعني‌أنه‌يجب‌إدارتها‌لصالح‌البشرية‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌"التراث‌المشت

جمعاء‌وخاصة‌البلدان‌النامية‌وليس‌فقط‌استغلالها‌من‌قبل‌عدد‌قليل‌من‌الجهات‌الفاعلة‌القوية.‌أنشأت‌اتفاقية‌الأمم‌

ف‌المعادن‌(‌المسؤولة‌عن‌تنظيم‌استكشاSUIالمتحدة‌لقانون‌البحار‌للإشراف‌على‌ذلك‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌)

واستغلالها‌في‌المنطقة.‌تتمثل‌مهمة‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌في‌ضمان‌تنفيذ‌الأنشطة‌لصالح‌البشرية‌مع‌حماية‌

‌البيئة‌البحرية‌من‌الآثار‌الضارة.

                                                      
14
أيار‌/‌‌1تم‌الوصول‌إليه‌في‌<‌/https://www.goa-on.org >،‌الموقع‌(ONI‌-‌NOالشبكة‌العالمية‌لرصد‌تحمض‌المحيطات‌)‌

‌.0201مايو‌
15

‌التعدين‌ ‌قضايا، ‌ورقة ‌للبيئة، ‌المتحدة ‌الأمم ‌)‌برنامج ‌البحار ‌أعماق ‌‌1في ‌مايو (،‌0207أيار/

<https://www.unep.org/resources/publication/deep-sea-mining>0201أيار/‌مايو‌‌1تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌.‌
16
،‌[0207براديب‌سينغ‌وألين‌جايكيل‌"التقويض‌بالتعدين؟‌التعدين‌في‌قاع‌البحار‌العميقة‌في‌ضوء‌القانون‌البيئي‌البحري‌الدولي"،‌]‌

‌.0207المجلة‌الأمريكية‌للقانون‌الدولي‌غير‌المقيدة‌
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يجعل‌الافتقار‌إلى‌المعرفة‌العلمية‌حول‌النظم‌الإيكولوجية‌في‌أعماق‌البحار‌من‌الصعب‌تقييم‌آثار‌التعدين‌ .70

فيف‌منها‌في‌حين‌أن‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌تلزم‌الدول‌والسلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌بحماية‌البيئة‌أو‌التخ

البحرية
17

.‌إن‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌مسؤولة‌عن‌ضمان‌حماية‌البيئة‌البحرية‌من‌أي‌ضرر‌ناتج‌عن‌الأنشطة‌

المتحدة‌لقانون‌البحار.‌يتلقى‌للقيام‌بهذا‌الواجب‌مجلس‌وجمعية‌من‌اتفاقية‌الأمم‌‌571في‌"المنطقة"‌بموجب‌القسم‌

(.‌تستعرض‌اللجنة‌القانونية‌والتقنية‌COLالسلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌مشورة‌الخبراء‌من‌اللجنة‌القانونية‌والتقنية‌)

ى‌المجلس‌حول‌كيف‌يمكن‌أن‌تؤثر‌الأنشطة‌المقترحة‌على‌البيئة‌وتقدم‌توصيات‌إل‌511كما‌هو‌مذكور‌في‌القسم‌

‌كيفية‌منع‌الضرر‌أو‌الحد‌منه‌بناءً‌على‌مدخلات‌الخبراء‌المعترف‌بهم.

‌لم‌‌ .70 أصدرت‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌البحار‌في‌الوقت‌الحالي‌عقود‌استكشاف‌للشركات‌والحكومات‌ولكنها

م‌التعدين‌في‌أعماق‌تعتمد‌بعد‌مدونة‌تعدين‌شاملة‌لتنظيم‌الاستغلال‌التجاري.‌تعتبر‌مدونة‌التعدين‌ضرورية‌لتنظي

‌للاستغلال‌التجاري‌للموارد‌المعدنية‌في‌ ‌قانوناً ‌واضحاً‌وملزماً البحار‌بموجب‌القانون‌الدولي،‌لأنها‌ستوفر‌إطاراً

‌يمكن‌أن‌يستمر‌تعدين‌ ‌لقانون‌البحار. المنطقة‌والتي‌تعتبر‌التراث‌المشترك‌للبشرية‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة

أعماق‌البحار‌دون‌ضمانات‌بيئية‌كافية‌أو‌آليات‌رصد‌أو‌أحكام‌مسؤولية،‌مما‌يهدد‌بإلحاق‌المعادن‌بدون‌مدونة‌في‌

ضرر‌لا‌رجعة‌فيه‌بالنظم‌الإيكولوجية‌البحرية‌الهشة.‌بالتالي‌من‌الضروري‌تطبيق‌المبدأ‌التحوطي‌بصرامة‌على‌

مكن‌لمدونة‌التعدين‌المتطورة‌أن‌جميع‌أنشطة‌التعدين‌في‌أعماق‌البحار‌حتى‌يتم‌وضع‌مدونة‌بشأن‌هذه‌المسألة.‌ي

‌المصالح‌الاقتصادية‌ ‌بين ‌التوازن ‌وتحقيق ‌وإنصاف، ‌وشفافية ‌بمسؤولية ‌البحار ‌في‌أعماق ‌التعدين ‌إجراء تضمن

‌الإطار‌بشكل‌ ‌تطوير‌مثل‌هذا ‌من‌المهم ‌للأجيال‌الحالية‌والمقبلة. ‌البحرية ‌البيئة للدول‌والشركات‌وواجب‌حماية

دول،‌لا‌سيما‌من‌المنطقة‌الأفريقية‌الآسيوية‌ومراعاة‌تنوع‌الآراء‌المعرب‌عنها‌في‌منصف‌يشمل‌مشاركة‌جميع‌ال

‌مثل‌هذه‌العملية.

 التنظيم البيئي البحري لأنشطة الطاقة المتجددة البحرية .ه 

اكتسبت‌الطاقة‌المتجددة‌البحرية‌مثل‌طاقة‌الرياح‌والأمواج‌والمد‌والجزر‌والطاقة‌الحرارية‌للمحيطات‌ .77

‌أدوات‌حيوية‌في‌معالجة‌تغير‌‌أهمية‌مع‌تحول ‌التقنيات‌على‌أنها ‌ينُظر‌إلى‌هذه العالم‌نحو‌مصادر‌طاقة‌أنظف.

‌الطاقة. ‌أمن ‌وتعزيز ‌الأحفوري ‌الوقود ‌على ‌الاعتماد ‌وتقليل المناخ
18
‌‌ ‌الرياح ‌مزارع ‌وجه‌تتوسع ‌على البحرية

ذلك‌مصدر‌قلق‌متزايد‌على‌الرغم‌الخصوص‌بسرعة‌في‌العديد‌من‌المناطق.‌يمثل‌تأثيرها‌على‌البيئة‌البحرية‌مع‌

من‌أن‌الطاقة‌المتجددة‌البحرية‌تقدم‌فوائد‌بيئية‌واضحة‌على‌الأرض.‌يمكن‌أن‌يؤدي‌تركيب‌وتشغيل‌البنية‌التحتية‌

‌تدفقات‌ ‌وتغيير ‌تحت‌الماء ‌ضوضاء ‌وتوليد ‌البحر ‌قاع ‌في ‌الموائل ‌إلى‌إزعاج ‌واسع ‌نطاق ‌على ‌البحرية للطاقة

اط‌هجرة‌الحياة‌البحرية.‌إذا‌كانت‌هذه‌الأنشطة‌سيئة‌التنظيم‌فقد‌تشكل‌مخاطر‌على‌النظم‌الرواسب‌والتأثير‌على‌أنم

الإيكولوجية‌البحرية‌والتنوع‌البيولوجي‌مع‌الإضرار‌بالمجتمعات‌المحلية‌التي‌تعتمد‌على‌مصائد‌الأسماك‌والموارد‌

لبحرية‌مع‌الالتزام‌بحماية‌البيئة‌البحرية.‌يجب‌الساحلية‌اقتصادياً‌وثقافياً.‌يجب‌موازنة‌التوسع‌في‌الطاقة‌المتجددة‌ا

على‌الدول‌ضمان‌أن‌تسترشد‌التنمية‌بمبادئ‌الاستدامة‌والاحتياط‌والإدارة‌القائمة‌على‌النظام‌الإيكولوجي‌مع‌نمو‌

                                                      
17
‌.550و‌‌571المادتان‌
18
‌[‌ ‌البحرية" ‌البيئة ‌في ‌المتجددة ‌الطاقة ‌"تشجيع ‌سين، ‌سيسين ‌وبيليانا ‌دانجو ‌0257جوزيف‌أبيوت‌وأمارديب ‌المحيطات‌‌52[ إدارة

‌والسواحل.



 

15 

 

هذه‌الأنشطة‌من‌حيث‌العدد‌والنطاق.‌هذا‌مهم‌بشكل‌خاص‌لأن‌العديد‌من‌مشاريع‌الطاقة‌البحرية‌تقع‌في‌مناطق‌

‌(.EEECة‌حساسة‌بيئياً‌أو‌معقدة‌قانونياً‌مثل‌المناطق‌الاقتصادية‌الخالصة‌)بحري

‌الأنشطة‌ .71 ‌هو‌الحال‌مع ‌البحرية‌هو‌كما ‌المتجددة ‌الطاقة ‌أنشطة إن‌الإطار‌القانوني‌الأساسي‌الذي‌يحكم

ة‌لقانون‌البحار‌للدول‌من‌اتفاقية‌الأمم‌المتحد‌11البحرية‌الأخرى‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.‌تسمح‌المادة‌

الساحلية‌باستكشاف‌واستغلال‌وحفظ‌وإدارة‌الموارد‌الطبيعية،‌بما‌في‌ذلك‌مصادر‌الطاقة‌المتجددة‌داخل‌مناطقها‌

‌ ‌بموجب‌المادة ‌بحماية‌البيئة‌البحرية‌والحفاظ‌عليها ‌تفرض‌التزاماً ‌أيضاً ‌550الاقتصادية‌الخالصة،‌في‌حين‌أنها

‌التدابي ‌الدول‌باتخاذ ‌عليه‌)المادة‌وتلزم ‌منه‌والسيطرة ‌والحد ‌لمنع‌التلوث‌الناجم‌عن‌المنشآت‌والأجهزة ر‌اللازمة

(.‌يجب‌وضع‌العلامات‌على‌المنشآت‌بشكل‌صحيح،‌وصيانتها‌وإزالتها‌عندما‌لا‌تكون‌قيد‌الاستخدام‌)المادتان‌557

‌(.12و‌12

وليس‌أن‌يقوضها.‌كما‌هو‌‌57المستدامة‌رقم‌يجب‌أن‌يدعم‌تطوير‌الطاقة‌المتجددة‌البحرية‌أهداف‌التنمية‌ .71

.‌لها‌تطبيق‌محدد‌في‌تطوير‌وتنفيذ‌أنشطة‌تطوير‌57و‌57.0موضح‌في‌حالة‌التعدين‌في‌أعماق‌البحار،‌الهدفان‌

‌البيولوجي‌ ‌على‌حساب‌التنوع ‌النظيفة ‌الطاقة ‌إلى ‌التحول ‌يأتي ‌ألا ‌إلى‌ضمان ‌يهدف‌هذا ‌أيضاً. ‌البحرية الطاقة

البحرية.‌هناك‌حاجة‌ملحة‌لتعزيز‌الأطر‌القانونية‌الدولية‌والإقليمية‌في‌المنطقة‌الأفروآسيوية‌للمحيطات‌والصحة‌

‌توسع‌ ‌مع ‌للاستدامة ‌الأوسع ‌المصالح ‌يخدم ‌بما ‌صحيح ‌بشكل ‌ومراقبتها ‌وتخفيفها ‌البيئية ‌التأثيرات ‌تقييم لضمان

‌الطاقة‌المتجددة‌البحرية.

71. ‌ ‌في ‌الأعضاء ‌الدول ‌تنظر ‌آلكوقد ‌ا‌منظمة ‌البيئي‌)في ‌تقييمات‌الأثر ‌المكاني‌ESICعتماد ‌والتخطيط )

‌تأثير‌ ‌عدم ‌ضمان ‌الممارسات‌على ‌هذه ‌تساعد ‌البحرية. ‌المتجددة ‌الطاقة ‌أنشطة ‌لتنظيم ‌أساسية ‌كأدوات البحري

‌تقييمات‌الأثر‌ ‌دمج ‌يعزز ‌البيئي. ‌النظام ‌البحري‌أو‌صحة ‌البيولوجي ‌على‌التنوع ‌النظيفة ‌الطاقة ‌مشاريع تطوير

والتخطيط‌المكاني‌في‌الأطر‌القانونية‌الوطنية‌الاستخدام‌المستدام‌للمحيطات،‌ويتماشى‌مع‌التزامات‌اتفاقية‌‌البيئي

الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار،‌ويدعم‌تحقيق‌الهدف‌الرابع‌عشر‌من‌أهداف‌التنمية‌المستدامة‌بشأن‌الحياة‌تحت‌الماء.‌

‌تتعاون‌ ‌أن ‌والأفريقية ‌الآسيوية ‌أنشطة‌يتعين‌على‌الدول ‌لتنظيم ‌وقدرات‌مؤسسية ‌واضحة ‌قانونية ‌معايير لوضع

من‌أهداف‌‌57الطاقة‌المتجددة‌البحرية‌بطريقة‌تتفق‌مع‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌والرؤية‌الأوسع‌للهدف‌

‌ا ‌استدامة ‌مع ‌الاقتصادية ‌وضرورات‌التنمية ‌الطاقة ‌في‌مجال ‌مصالحها ‌من‌خلال‌مواءمة ‌المستدامة لبيئة‌التنمية

‌البحرية.

تعزيز الإطار القانوني للتنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الختصاص الوطني  .و 

 لضمان حماية البيئة البحرية

71. ‌ ‌من ‌أكثر ‌المحيط ‌الاختصاص‌12يغطي ‌نطاق ‌خارج ‌ثلثيها ‌يقرب‌من ‌ما ‌ويقع ‌الأرض، ‌سطح %‌من

ر".‌تتميز‌هذه‌المناطق‌بغنى‌التنوع‌البيولوجي‌وتضم‌الوطني‌في‌المناطق‌التي‌يشار‌إليها‌عادة‌باسم‌"أعالي‌البحا

أنظمة‌بيئية‌فريدة،‌بما‌في‌ذلك‌الشعاب‌المرجانية‌في‌أعماق‌البحار،‌والأنواع‌المهاجرة،‌والموارد‌الجينية‌البحرية.‌



 

16 

 

‌الجائر‌والتلوث‌وتغير‌المناخ‌والتعدين‌في‌أعما ‌من‌الصيد ‌للتهديد ‌المناطق‌مع‌ذلك‌بشكل‌متزايد ق‌تتعرض‌هذه

‌البحار‌والتنقيب‌البيولوجي‌غير‌المنظم.

‌بالإجماع‌في‌ .75 ‌المتحدة ‌في‌الأمم ‌‌55اعتمدت‌الدول‌الأعضاء ‌يونيو /‌ ‌يقرب‌من‌‌0200حزيران ‌ما بعد

عقدين‌من‌المفاوضات‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌بشأن‌حفظ‌التنوع‌البيولوجي‌البحري‌واستخدامه‌المستدام‌

‌خا ‌الواقعة ‌المناطق ‌في‌في ‌البحري ‌البيولوجي ‌التنوع ‌اتفاقية ‌عادة ‌عليها ‌يطلق ‌والتي ‌الاختصاص‌الوطني رج

‌الاختصاص‌الوطني. المناطق‌خارج
19
‌‌ ‌إلى ‌وهي‌معاهدة‌يشار ‌البحار" ‌أعالي ‌"معاهدة ‌باسم ‌أيضاً ‌الاتفاقية هذه

‌البحار ‌لقانون ‌المتحدة ‌الأمم ‌اتفاقية ‌بموجب ‌العامة ‌الالتزامات ‌على ‌تبني ‌لأنها ‌‌تاريخية ‌المادتين ‌سيما ‌550)لا

(‌لحماية‌البيئة‌البحرية‌والحفاظ‌عليها‌وسد‌فجوة‌قانونية‌حرجة‌من‌خلال‌توفير‌أدوات‌وآليات‌محددة‌لحماية‌557و

‌التنوع‌البيولوجي‌في‌أعالي‌البحار.‌وهي‌ثالث‌اتفاقية‌تنفيذية‌لاتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار.

‌البيولوجي‌ا .12 ‌التنوع ‌اتفاقية ‌عناصر‌رئيسية‌تتضمن لبحري‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌عدة

(‌وإجراء‌تقييمات‌الأثر‌MiICتهدف‌إلى‌ضمان‌حماية‌فعالة‌للبيئة‌البحرية‌مثل‌إنشاء‌المناطق‌البحرية‌المحمية‌)

‌(‌وبناء‌القدرات‌ونقل‌التكنولوجيا‌والتعاون‌العلمي‌وتبادل‌البيانات.ESICالبيئي‌)

‌اتفاقية .15 ‌فعالية ‌الوقت‌‌تعتمد ‌في ‌التنفيذ ‌على ‌الاختصاص‌الوطني ‌خارج ‌المناطق ‌في ‌البيولوجي التنوع

المناسب‌والدعم‌المؤسسي‌من‌الدول‌حيث‌أنها‌تعتبر‌خطوة‌قوية‌إلى‌الأمام.‌تتطلب‌الاتفاقية‌اعتباراً‌من‌الآن‌ما‌لا‌

‌والأفريقية‌12يقل‌عن‌ ‌من‌الدول‌الآسيوية ‌لعبت‌العديد ‌التنفيذ. ‌لتدخل‌حيز ‌النص‌‌تصديقاً ‌في‌صياغة ‌بناّءً دوراً

‌في‌ ‌الدول‌الأعضاء ‌تنظر ‌قد ‌لنجاح‌الاتفاق. ‌ضرورية ‌المستمرة ‌وقيادتها ‌آلكوالنهائي، ‌اتفاقية‌‌منظمة في‌اعتماد

التنوع‌البيولوجي‌في‌المناطق‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌وتعزيز‌عملياتها‌المؤسسية‌في‌الأوقات‌المقبلة.‌إن‌تعزيز‌

البيئة‌البحرية‌في‌المناطق‌الواقعة‌خارج‌الاختصاص‌الوطني‌أمر‌ضروري‌لحماية‌صحة‌‌الإطار‌القانوني‌لحماية

المحيطات‌والتنوع‌البيولوجي‌البحري‌واستدامة‌الموارد‌البحرية‌على‌المدى‌الطويل.‌هذا‌يتماشى‌بشكل‌وثيق‌مع‌

‌ل‌57الهدف‌ ‌المستدام ‌الذي‌يدعو‌إلى‌الحفظ‌والاستخدام لمحيطات‌والبحار‌والموارد‌من‌أهداف‌التنمية‌المستدامة،

 البحرية‌من‌أجل‌التنمية‌المستدامة.

 السلامة والأمن البحري ثالثاا.

 القرصنة والسطو المسلح .أ 

لا‌تزال‌القرصنة‌البحرية‌والسطو‌المسلح‌في‌البحر‌تشكل‌تهديدات‌كبيرة‌للشحن‌البحري‌العالمي‌والتجارة‌ .10

‌التهديدات‌يتطور،‌مما‌ ‌لهذه ‌العام ‌لا‌تزال‌بعض‌المناطق‌بمثابة‌نقاط‌ساخنة‌في‌حين‌أن‌المشهد وسلامة‌البحارة.

                                                      
19

‌‌ ‌الوطني ‌الاختصاص ‌خارج ‌المناطق ‌في ‌البحري ‌البيولوجي ‌بالتنوع ‌المتعلق ‌الاتفاق ‌المتحدة،  >الأمم
https://www.un.org/bbnjagreement/sites/default/files/2024-

08/Text%20of%20the%20Agreement%20in%20English.pdf>،0201أيار‌/‌مايو‌‌50تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌.‌
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‌لبناء‌القدرات.‌تم‌ت حديد‌خليج‌غينيا‌لعدة‌سنوات‌كمنطقة‌حرجة‌لانعدام‌الأمن‌يتطلب‌تعاوناً‌دولياً‌مستداماً‌وجهوداً

البحري،‌حيث‌يمثل‌نسبة‌عالية‌بشكل‌غير‌متناسب‌من‌عمليات‌الاختطاف‌البحرية‌العالمية.
20
‌

‌تشير‌إلى‌ .10 ‌في‌حين‌أن‌البيانات‌الحديثة ‌المتعلق‌بالاختطاف‌للحصول‌على‌فدية، ‌وخاصةً ‌التهديد استمر

‌‌انخفاض‌ملحوظ‌في‌حوادث‌القرصنة ‌المنطقة‌في‌عام ‌في‌هذه ‌استدعى‌0200والسطو‌المسلح‌المبلغ‌عنها ‌مما ،

‌اتخاذ‌تدابير‌أمنية‌قوية.‌يعزى‌الانخفاض‌إلى‌زيادة‌الجهود‌التي‌تبذلها‌الدول‌الساحلية‌والاستجابات‌الدولية‌المنسقة.

ية‌أو‌في‌المرسى،‌لا‌تزال‌حوادث‌السطو‌المسلح‌في‌البحر‌ما‌عدا‌غرب‌أفريقيا،‌لا‌سيما‌ضد‌السفن‌الراس .17

مصدر‌قلق‌مستمر‌في‌جنوب‌شرق‌آسيا‌والمحيط‌الهندي.‌لا‌يزال‌يتم‌الإبلاغ‌عن‌هجمات‌انتهازية‌تهدف‌إلى‌سرقة‌

‌عمليات‌الاختطاف‌واسعة‌ ‌أن ‌من ‌الرغم ‌على ‌الطواقم، ‌تنطوي‌على‌عنف‌ضد ‌وأحياناً ‌ومعدات‌السفن، مخازن

 النطاق‌لسرقة‌البضائع‌أصبحت‌أقل‌شيوعاً.

 عمل لجنة القانون الدولي بشأن القرصنة والسطو المسلح في البحر )أولا(

‌الدولي‌في‌ .11 ‌القانون ‌إلى‌برنامج‌لجنة ‌المسلح‌في‌البحر" ‌والسطو ‌القرصنة ‌وقمع ‌"منع أضيف‌موضوع

‌ ‌والسبعين‌في‌عام ‌الثالثة .0200دورتها
21‌

‌في‌ ‌الدولي‌استعرضت‌اللجنة ‌القانون ‌للجنة ‌والسبعين ‌الخامسة الدورة

‌الإقليمية‌‌التقرير ‌والهيئات ‌الدولية ‌المنظمات ‌قيام ‌كيفية ‌وتحليل ‌بتفصيل ‌التقرير ‌هذا ‌قام ‌الخاص. ‌للمقرر الثاني

‌أن‌ ‌إلى ‌خلص‌المقرر ‌البحر. ‌في ‌المسلح ‌والسطو ‌القرصنة ‌بمكافحة ‌الاتفاقيات‌الثنائية ‌من‌خلال ‌الفردية والدول

يد‌اللازم‌للتدوين.ممارسة‌الدولة‌الحالية‌تفتقر‌إلى‌العمومية‌والاتساق‌والتوح
22
‌

نظرت‌اللجنة‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌في‌مذكرة‌الأمانة‌التي‌استكشفت‌التطور‌التاريخي‌لتعريف‌القرصنة‌في‌ .11

القانون‌الدولي‌والكتابات‌ذات‌الصلة‌بشأن‌تعاريف‌كل‌من‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌في‌البحر.‌أحالت‌اللجنة‌عقب‌

ير‌المقرر‌الخاص‌إلى‌لجنة‌الصياغة.‌صدرت‌تعليمات‌إلى‌اللجنة‌من‌تقر‌1و‌1و‌1و‌7المناقشات‌مشاريع‌المواد‌

‌لأغراض‌إعلامية‌ ‌مؤقتاً، ‌تلقت‌اللجنة‌تقريراً ‌العام‌للموضوع.‌كما ‌في‌مناقشة‌عامة‌حول‌الاتجاه بأن‌تشارك‌أولاً

‌الذي‌اعتمدته‌لجنة‌الصياغة‌مؤقتاً.‌7بشأن‌مشروع‌المادة‌

اً‌لهذا‌الموضوع‌بعد‌استقالة‌السيد‌يعقوبة‌سيسي‌من‌منصبه‌تم‌تعيين‌السيد‌لويس‌ساوادوغو‌مقرراً‌خاص .11

‌كمقرر‌خاص‌للموضوع.

‌لجنة‌القانون‌الدولي‌بهدف‌ .11 قدم‌المقرر‌الخاص‌حتى‌الآن‌سبعة‌مشاريع‌مواد‌بشأن‌القرصنة‌لتنظر‌فيها

‌يؤ ‌البحر. ‌في ‌المسلح ‌والسطو ‌القرصنة ‌بمكافحة ‌المتعلقة ‌الدولية ‌والممارسات ‌المعايير ‌وتدوين ‌التقرير‌صقل كد

                                                      
20
‌،‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌ضد‌السفن‌في‌خليج‌غينياالمنظمة‌البحرية‌الدولية،‌‌

https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/piracy-in-the-gulf-of-guinea.aspx،أيار‌/‌‌00تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌

‌.0201مايو‌
21‌‌

‌52ية‌للجمعية‌العامة،‌الدورة‌السابعة‌والسبعون،‌الملحق‌رقم‌)السجلات‌الرسم‌0200أيار‌/‌مايو‌‌51المنعقدة‌في‌‌0110في‌جلستها‌

(I/11/52الفقرة‌‌،)على‌أساس‌0255(.‌أدرج‌الموضوع‌في‌برنامج‌العمل‌طويل‌الأجل‌للجنة‌خلال‌دورتها‌الحادية‌والسبعين‌)005‌)

‌الدورة ‌العامة، ‌للجمعية ‌الرسمية ‌)السجلات ‌اللجنة ‌تقرير ‌من ‌ج ‌الملحق ‌في ‌الوارد ‌‌الاقتراح ‌رقم ‌الملحق ‌والسبعون، ‌52الرابعة

(I/17/52الفقرة‌‌،)ب((.‌052(‌
22
‌.I/LO.7/112تقرير‌لجنة‌القانون‌الدولي‌الثاني‌عن‌منع‌وقمع‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌في‌البحر،‌‌
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الثاني‌أيضاً‌على‌أهمية‌اتباع‌نهج‌دولي‌تعاوني‌والحاجة‌إلى‌تحديثات‌مستمرة‌للأطر‌القانونية‌للتكيف‌مع‌التحديات‌

‌الجديدة.

قدم‌السيد‌ساوادوغو‌خلال‌الدورة‌السادسة‌والسبعين‌للجنة‌القانون‌الدولي‌مذكرة‌للاطلاع‌عليها‌من‌قبل‌ .15

حيث‌لا‌يوجد‌حالياً‌اتفاق‌على‌نوع‌البحث‌المتبقي‌‌0201الأول‌سيقدم‌في‌عام‌‌اللجنة‌أشاروا‌فيها‌إلى‌أن‌تقريرهم

‌الموضوع. ‌به‌في‌هذا الذي‌يتعين‌القيام
23
‌يشير‌إلى‌العمل‌الذي‌‌ ‌للعمل، ‌مقترحاً ‌زمنياً ‌المقرر‌مع‌ذلك‌جدولاً قدم

كوك‌القانونية‌المتعلقة‌،‌وسيشمل‌مواصلة‌البحث‌عن‌المواد‌المرجعية‌وتحليل‌الص0205يتعين‌القيام‌به‌حتى‌عام‌

بالتعاون‌والقوانين‌المحلية‌ذات‌الصلة،‌والقضايا‌القانونية‌المتعلقة‌باستخدام‌أفراد‌الأمن‌المسلحين‌على‌متن‌السفن‌

‌التجارية،‌ومحاكمة‌الأشخاص‌المقبوض‌عليهم‌بسبب‌هذه‌الجرائم.

 التعاون الإقليمي والدولي بشأن القرصنة البحرية ()ثانياا 

12. ‌ ‌المستمر‌‌ابيةانسيتتطلب ‌الدولي ‌والتعاون ‌التكيفية ‌والاستراتيجيات ‌المستمرة ‌اليقظة ‌البحرية التهديدات

‌لضمان‌سلامة‌وأمن‌التجارة‌البحرية‌العالمية‌على‌الرغم‌من‌الاتجاهات‌الإيجابية‌في‌مناطق‌معينة.

إقليمية‌مختلفة‌لتعزيز‌الأمن‌تتطلب‌معالجة‌الأمن‌البحري‌بشكل‌فعال‌تعاوناً‌إقليمياً‌قوياً.‌ظهرت‌مبادرات‌ .15

‌مثل‌ ‌الهجرة، ‌مع ‌تتقاطع ‌التي ‌المشروعة ‌غير ‌الأنشطة ‌مكافحة ‌على ‌الأحيان ‌من ‌كثير ‌في ‌التركيز ‌مع البحري،

الاتجار‌بالبشر‌والتهريب.
24
‌تتضمن‌هذه‌المبادرات‌غالباً‌ما‌يلي:‌

 :السفن‌‌تبادل المعلومات‌ ‌الوقت‌الفعلي‌حول ‌والبيانات‌في ‌المعلومات‌الاستخباراتية ‌آليات‌لتبادل إنشاء

‌والأنشطة‌المشبوهة.

 :الدول‌‌الدوريات والعمليات المشتركة‌ ‌في ‌السواحل ‌خفر ‌وقوات ‌البحرية ‌القوات ‌بين ‌الجهود تنسيق

‌المجاورة‌لمراقبة‌الحدود‌البحرية‌والاستجابة‌للحوادث.

 :يب‌وتجهيز‌وكالات‌إنفاذ‌القانون‌البحري‌في‌المناطق‌المتضررة.تدر‌بناء القدرات‌

  :وضع‌أطر‌شاملة‌للتصدي‌للتهديدات‌البحرية‌بما‌في‌ذلك‌الهجرة‌الستراتيجيات وخطط العمل الإقليمية

غير‌النظامية.‌تشمل‌الأمثلة‌الجهود‌المبذولة‌في‌البحر‌الأبيض‌المتوسط‌)على‌سبيل‌المثال‌عملية‌إيريني‌

‌على‌‌التابعة ‌التركيز ‌المتوسط‌والتي‌عالجت‌تهريب‌المهاجرين‌من‌خلال ‌البحر ‌الأوروبي‌في للاتحاد

‌)مبادرات‌مكافحة‌القرصنة‌التي‌تؤثر‌أيضاً‌على‌طرق‌التهريب(‌والمحيط‌ حظر‌الأسلحة(‌وخليج‌غينيا

‌البحرية‌المختلفة‌ ‌متداخلة‌إلى‌مكافحة‌الجرائم ‌في‌ذلك‌الهندي‌الغربي،‌حيث‌تهدف‌مبادرات‌متعددة بما

‌الاتجار‌بالبشر.

                                                      
23

‌الب‌ ‌في ‌المسلح ‌والسطو ‌القرصنة ‌وقمع ‌منع ‌الخاص، ‌المقرر ‌ساوادوغو، ‌لويس ‌السيد ‌من ‌مذكرة ‌الدولي، ‌القانون حر،‌لجنة

I/LO.7/111.‌
24
‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌https://press.un.org/en/2025/sgsm22657.doc.htmمطبعة‌الأمم‌المتحدة،‌‌
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دوراً‌محورياً‌في‌مواجهة‌تهديدات‌الأمن‌البحري.‌تعمل‌المنظمة‌ (SMTالمنظمة البحرية الدولية )تلعب‌ .10

البحرية‌الدولية‌من‌خلال‌لجنة‌السلامة‌البحرية
25
‌(MULومبادرات‌مختلفة‌على‌تعزيز‌التعاون‌الدولي‌وتطوير‌‌)

‌ل‌الساحلية.التوجيه‌ودعم‌جهود‌بناء‌القدرات‌للدو

من‌الأمثلة‌الرئيسية‌على‌هذا‌النهج‌الاستباقي‌مدونة‌قواعد‌السلوك‌المتعلقة‌بقمع‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌ .10

‌ ‌باسم ‌غالباً ‌إليها ‌والتي‌يشار ‌المشروع‌في‌غرب‌ووسط‌أفريقيا، ‌السفن‌والنشاط‌البحري‌غير مدونة قواعد ضد

إلى‌تعزيز‌الوعي‌بالمجال‌البحري‌وتسهيل‌تبادل‌المعلومات‌.‌يهدف‌هذا‌الإطار‌الإقليمي‌(CYCYسلوك ياوندي )

وتنسيق‌استجابات‌إنفاذ‌القانون‌بين‌الدول‌الموقعة.
26
توفر‌مدونة‌قواعد‌السلوك‌في‌ياوندي‌التي‌اعتمدتها‌بلدان‌في‌‌

‌ ‌في‌عام ‌وهي‌منطق‌0250غرب‌ووسط‌أفريقيا ‌في‌خليج‌غينيا، ‌لتعزيز‌الأمن‌البحري‌والحوكمة ‌حاسماً ة‌إطاراً

تعاني‌تاريخياً‌من‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌في‌البحر‌وغيرها‌من‌الأنشطة‌غير‌المشروعة.
27
تم‌توقيع‌مدونة‌قواعد‌‌

.منظمة‌آلكودول‌أفريقية‌أعضاء‌في‌‌1السلوك‌في‌ياوندي‌من‌قبل‌
28
أنشأت‌مدونة‌قواعد‌السلوك‌في‌ياوندي‌بنية‌‌

جال‌البحري‌وتسهيل‌الاستجابات‌المنسقة.‌وتشمل‌هذه‌ياوندي،‌وهي‌هيكل‌تشغيلي‌معقد‌مصمم‌لتحسين‌الوعي‌بالم

‌والمركز‌الإقليمي‌ البنية‌مراكز‌تنسيق‌الأمن‌البحري‌الإقليمية‌)المركز‌الإقليمي‌للسلامة‌البحرية‌في‌وسط‌أفريقيا

(‌على‌مستوى‌المناطق،‌MMLLCللأمن‌البحري‌في‌غرب‌أفريقيا(،‌ومراكز‌التنسيق‌البحري‌متعددة‌الجنسيات‌)

‌)‌ومراكز ‌الوطنية ‌السلوك‌في‌ياوندي‌في‌الحد‌MNLCالعمليات‌البحرية ‌قواعد ‌يتمثل‌الهدف‌الأساسي‌لمدونة .)

بشكل‌كبير‌من‌الآثار‌السلبية‌للقرصنة‌والسطو‌المسلح‌والأنشطة‌البحرية‌غير‌المشروعة‌الأخرى‌مثل‌الصيد‌غير‌

الإجراءات‌التشغيلية‌المنسقة‌وتعزيز‌التعاون‌المشروع‌وغير‌المبلغ‌عنه‌وغير‌المنظم.‌تشدد‌على‌تبادل‌المعلومات‌و

بين‌القوات‌البحرية‌ووكالات‌إنفاذ‌القانون‌البحري‌للتصدي‌للتهديدات‌عبر‌الوطنية‌التي‌لا‌يمكن‌لدولة‌واحدة‌أن‌

 تتصدى‌لها‌بمفردها.

ي‌والت‌(CYCYمدونة جيبوتي لقواعد السلوك )(‌أيضاً‌على‌تنفيذ‌SMNتعمل‌المنظمة‌البحرية‌الدولية‌) .17

‌يتجاوز‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌في‌غرب‌المحيط‌الهندي‌ ‌لتشمل‌النشاط‌البحري‌غير‌المشروع‌بما ‌توسيعها تم

ي‌لقواعد‌السلوك‌إلى‌مواجهة‌توخليج‌عدن.‌تهدف‌هذه‌الاتفاقية‌المعدلة‌المعروفة‌باسم‌تعديل‌جدة‌على‌مدونة‌جيبو

لمشروع‌والاتجار‌بالبشر‌وتهريب‌النفط‌الخام‌مما‌يزيد‌مجموعة‌أوسع‌من‌الجرائم‌البحرية‌بما‌في‌ذلك‌الصيد‌غير‌ا

من‌تعزيز‌هيكل‌الأمن‌البحري‌الإقليمي.
29
‌

                                                      
25
‌المنظمة‌البحرية‌الدولية،‌لجنة‌السلامة‌البحرية،‌‌

https://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/msc-default.aspx‌ ،‌ ‌تم ‌في ‌إليه أيار/‌‌01الوصول

‌.0201مايو‌
26
‌،‌القرصنة‌والسطو‌المسلح‌ضد‌السفن‌في‌خليج‌غينياالمنظمة‌البحرية‌الدولية،‌‌

https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/piracy-in-the-gulf-of-guinea.aspx،أيار/‌‌00تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌

‌.0201مايو‌
27

‌‌ ‌الدولية، ‌البحرية ‌تم‌https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/west-and-central-africa.aspxالمنظمة ،

‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌00الوصول‌إليه‌في‌
28
‌الكاميرون‌وغانا‌ونيجيريا‌والسنغال‌وسيراليون‌وغامبيا‌وبوركينا‌فاسو.‌
29
‌المنظمة‌البحرية‌الدولية،‌مدونة‌قواعد‌السلوك‌في‌جيبوتي،‌‌

mnnnC://ppp.eda.aoe/i /Niofaod/Uieioenj/iaeiC/DyeiaineLamiaWLa mien.aCno‌ ‌في ‌إليه ‌الوصول ‌تم أيار/‌‌01،

‌.0201مايو‌
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‌متعدد‌الأوجه‌بسبب‌اتساعه‌وأهميته‌الاستراتيجية‌للتجارة‌‌المحيط الهندييمثل‌الأمن‌البحري‌في‌ .11 تحدياً

‌بالمخدرات‌وتهريب‌البشر.‌ ‌والاتجار ‌في‌ذلك‌القرصنة ‌بما ‌المشروعة، ‌غير ‌لمختلف‌الأنشطة ‌وتعرضه العالمية

‌نشأت‌مجموعة‌من‌أوجه‌التعاون‌لمواجهة‌هذه‌التهديدات:

دولة‌عضواً‌وتركز‌على‌‌00وتضم‌‌5551عام‌تأسست‌في‌‌(:STOIرابطة دول حافة المحيط الهندي ) -

التعاون‌الإقليمي‌والتنمية‌المستدامة.
30
السلامة‌والأمن‌البحري‌هي‌واحدة‌من‌المجالات‌ذات‌الأولوية‌لدى‌‌

(‌fOMUUرابطة‌دول‌حافة‌المحيط‌الهندي.‌تعمل‌مجموعة‌العمل‌المعنية‌بالسلامة‌والأمن‌البحريين‌)

‌الأربعة ‌المواضيعية ‌المجالات ‌والشراكات‌‌على ‌المعلومات ‌وتبادل ‌البحرية ‌والجريمة ‌والإنقاذ للبحث

البحرية.
31
‌

،‌وهي‌منتدى‌0221تم‌إطلاقها‌من‌قبل‌البحرية‌الهندية‌في‌عام‌‌(:STOIندوة المحيط الهندي البحرية ) -

للتعاون‌البحري‌بين‌الدول‌الساحلية‌في‌منطقة‌المحيط‌الهندي.
32
تسعى‌إلى‌تعزيز‌الأمن‌البحري‌وتوطيد‌‌

العلاقات‌السلمية‌وتسهيل‌تبادل‌المعلومات‌وقابلية‌التشغيل‌البيني‌من‌خلال‌التدريبات‌والمناقشات.‌تضم‌

‌دول‌مراقبة.‌5عضواً‌و‌01

هو‌تجمع‌يضم‌حالياً‌الهند‌وسريلانكا‌وجزر‌المالديف‌وموريشيوس،‌مع‌‌(:YIYملتقى كولومبو للأمن ) -

.‌يركز‌الملتقى‌على‌خمس‌محاور‌0207آب‌/‌أغسطس‌‌‌02بنغلاديش‌وسيشيل‌كمراقبين‌وتم‌تأسيسه‌في

‌المنظمة‌ ‌والجريمة ‌الاتجار ‌ومكافحة ‌والتطرف ‌الإرهاب ‌ومكافحة ‌البحريين ‌والأمن ‌السلامة للتعاون:

‌الإنسانية‌والإغاثة‌في‌حالات‌ ‌الوطنية‌والأمن‌الالكتروني‌والمساعدة ‌للحدود ‌آلكوالعابرة ارث.منظمة
33
‌

‌درات‌مشتركة‌في‌مجال‌الأمن‌البحري‌والاستجابة‌للتهديدات‌الناشئة.يهدف‌الملتقى‌إلى‌بناء‌ق

تشارك‌البلدان‌بنشاط‌في‌التدريبات‌والشراكات‌الثنائية‌والثلاثية‌عبر‌المحيط‌المبادرات الثنائية والثلاثية:  -

من‌الهندي.‌تؤكد‌رؤية‌الهند‌"ساجار"‌)الأمن‌والنمو‌للجميع‌في‌المنطقة(‌على‌دورها‌كمزود‌رئيسي‌للأ

‌التقدم‌ ‌مثل ‌المبادرات‌الأخيرة ‌تظُهر ‌الصديقة. ‌البحري‌للدول ‌قدرات‌الأمن البحري‌وتهدف‌إلى‌تعزيز

‌البحرية‌MIGIUIOIBالمتبادل‌والشامل‌للأمن‌والنمو‌عبر‌المناطق‌) ‌والتدريبات‌مثل‌المشاركة )

(‌ ‌والهند (ISlEKMEالرئيسية‌بين‌أفريقيا
34
ل‌الثلاثية‌التي‌مع‌الدول‌الأفريقية‌إلى‌جانب‌ورش‌العم‌

‌تضم‌أستراليا‌وإندونيسيا‌التزاماً‌متزايداً‌بالأمن‌البحري‌التعاوني‌في‌المنطقة.

                                                      
30
،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌https://www.iora.int/indian-ocean-rim-association،‌الموقع(SNBI)‌رابطة‌حافة‌المحيط‌الهندي‌

‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01
31
‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌https://www.iora.int/maritime-safety-securityرابطة‌حافة‌المحيط‌الهندي،‌‌
32
‌(‌ ‌المحيط‌الهندي‌البحرية ‌في‌‌https://www.ions.global/ions-working-groupsالموقع‌(SNOUندوة ‌إليه ‌الوصول ‌تم ،01‌

‌.0201أيار/‌مايو‌
33

‌الخ‌ ‌الشؤون ‌وزارة ‌الأمني، ‌كولومبو ‌مؤتمر ‌حول ‌مشترك ‌صحفي ‌بيان ‌الهند، -https://www.mea.gov.in/pressارجية،

releases.htm?dtl/38242/Joint+Press+Statement+on+Colombo+Security+Conclaveأيار‌/‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌

‌.0201مايو‌
34
‌‌ ‌الوصول‌https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2121521مكتب‌المعلومات‌الصحفية‌في‌الهند، ‌تم ،

‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01إليه‌في‌
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‌من‌ .11 ‌ومزيج ‌المجزأة ‌الحوكمة ‌هياكل ‌ذلك ‌في ‌بما ‌الجهود ‌هذه ‌من ‌الرغم ‌على ‌قائمة ‌التحديات ‌تزال لا

‌ ‌وطنية ‌بحرية ‌استراتيجيات ‌إلى ‌والافتقار ‌الأحيان ‌بعض ‌في ‌المتنافسة ‌تبادل‌المشاريع ‌في ‌وصعوبات متسقة

‌المعلومات‌الحساسة‌عبر‌الوكالات‌والحدود.

 أنماط الهجرة البحرية والنزوح .ب 

‌من‌النزاع‌ .11 ‌في‌المناطق‌المتضررة ‌لا‌سيما ‌في‌البحر‌تحديات‌أمنية ‌غير‌الآمنة ‌المختلطة تشكل‌الهجرة

‌في‌عمليات‌العب ‌البحر‌الأبيض‌المتوسط‌على‌سبيل‌المثال‌ارتفاعاً ‌شهد ‌أدى‌إلى‌أزمات‌والفقر. ‌مما ور‌الخطرة،

إنسانية‌وزيادة‌التدقيق‌في‌الحدود‌البحرية.‌يثير‌هذا‌الوضع‌أيضاً‌قضايا‌قانونية‌وأخلاقية‌للدول‌الساحلية‌فيما‌يتعلق‌

‌بمعاملة‌المهاجرين‌ومنع‌الاتجار‌بالبشر.

11. ‌ ‌مثل ‌الدولية ‌القانونية ‌الأطر ة عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمتعد

(COOTY)  وبروتوكولها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والتفاقية الدولية للبحث

محورية‌لإدارة‌القضايا‌المعقدة‌حول‌الهجرة‌والنزوح‌البحري.‌(IIO) والإنقاذ البحري
35
تستهدف‌هذه‌الصكوك‌‌

إلا‌أنها‌ذات‌صلة‌وثيقة‌بالهجرة‌البحرية‌وحتى‌بمكافحة‌‌الأول،الجريمة‌المنظمة‌العابرة‌للحدود‌الوطنية‌في‌المقام‌

‌على‌عدم‌تجريم‌المهاجرين‌بسبب‌دخولهم‌أو‌إقامتهم‌بشكل‌غير‌قانوني‌مع‌ القرصنة.‌ينص‌البروتوكول‌صراحةً

‌التأكيد‌على‌المعاملة‌الإنسانية‌وضمان‌عدم‌تعريض‌سلامة‌السفن‌للخطر‌أثناء‌عمليات‌الاعتراض.

‌اتفاقية .15 ‌المنظمة‌‌تقدم ‌للجريمة ‌للتصدي ‌قوياً ‌نهجاً ‌الوطنية ‌عبر ‌المنظمة ‌الجريمة ‌لمكافحة ‌المتحدة الأمم

‌بثلاث‌خصائص:‌ ‌الجريمة ‌هذه ‌الاتفاقية ‌تحدد ‌البحري. ‌بالأمن ‌الصلة ‌وثيقة ‌يجعلها ‌مما ‌الوطنية، ‌للحدود العابرة

يق‌الربح.‌يعني‌هذا‌التعريف‌أنه‌حتى‌الأنشطة‌العابرة‌للحدود‌الوطنية‌وتورط‌جماعة‌إجرامية‌منظمة‌والسعي‌لتحق

بعض‌جماعات‌القرصنة‌البحرية‌يمكن‌تصنيفها‌تحت‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الجريمة‌المنظمة‌عبر‌الوطنية‌

‌الجريمة‌ ‌لمكافحة ‌المتحدة ‌الأمم ‌لاتفاقية ‌الرئيسية ‌الفوائد ‌إحدى ‌تتمثل ‌الدولي. ‌الصعيد ‌على ‌عملياتها ‌امتدت إذا

‌العابر ‌المنظمة ‌المادة ‌في ‌القرصنة ‌ضد ‌للتعاون ‌العامة ‌بالدعوة ‌مقارنةً ‌الوطنية، ‌للحدود ‌الأمم‌‌522ة ‌اتفاقية من

‌القانونية‌ ‌والمساعدة ‌المجرمين ‌وتسليم ‌القضائي ‌التعاون ‌مثل ‌ملموسة ‌لآليات ‌توفيرها ‌في ‌البحار ‌لقانون المتحدة

‌ ‌يزيد ‌الأدوات‌التعاون‌الدولي‌بشكل‌كبير‌مما ‌تعزز‌هذه من‌فعالية‌التحقيقات‌والملاحقات‌القضائية‌ضد‌المتبادلة.

‌الأنشطة‌البحرية‌غير‌المشروعة‌بما‌في‌ذلك‌تهريب‌المهاجرين‌والقرصنة.

حجر‌الزاوية‌في‌الإطار‌‌5515المعتمدة‌في‌عام‌‌(IIOالتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري )تعد‌ .12

‌تهدف‌الاتفاق ‌البحر. ‌في ‌لعمليات‌الإنقاذ ‌المنظم ‌للبحث‌والإنقاذ،‌‌يةالقانوني ‌عالمية ‌خطة ‌لوضع ‌الأول ‌المقام في

                                                      
35
‌الأمم‌المتحدة،‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمكافحة‌الجريمة‌المنظمة‌العابرة‌للحدود‌الوطنية‌والبروتوكولات‌الملحقة‌بها،‌

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-

crime/intro/UNTOC.html#:~:text=their%20human%20rights.-

,The%20Protocol%20against%20the%20Smuggling%20of%20Migrants%20by%20Land%2C%20Sea,for

ce%20on%203%20July%202005،0201أيار‌/‌مايو‌‌01تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌.‌
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‌بغض‌النظر‌عن‌مكان‌وقوع‌ ‌منسقة وضمان‌حصول‌الأشخاص‌المعرضين‌للخطر‌في‌البحر‌على‌خدمات‌إنقاذ

يما‌يلالحادث.‌تشمل‌بعض‌الجوانب‌الرئيسية‌للاتفاقية‌الدولية‌للبحث‌والإنقاذ‌
36
:‌

 :يانة‌خدمات‌بحث‌وإنقاذ‌كافية‌في‌مياهها‌الساحلية،‌بشكل‌تلتزم‌الأطراف‌بإنشاء‌وص‌مسؤولية الحكومات

‌فردي‌أو‌بالتعاون‌مع‌دول‌أخرى.

 :النهج والتنسيق الإقليميان‌‌ ‌إلى ‌محيطات‌العالم ‌إقليمي‌يقسم ‌على‌نهج ‌الاتفاقية ‌بحث‌‌50تؤكد منطقة

وإنقاذ،
37
‌ا‌ ‌تعزز‌أيضاً ‌للبحث‌والإنقاذ. ‌بتعيين‌مناطق‌محددة ‌البلدان‌المعنية لتنسيق‌بين‌عمليات‌مع‌قيام

‌البحث‌والإنقاذ‌البحرية‌والجوية.

 :من‌‌الدخول العاجل لوحدات الإنقاذ‌ ‌الإنقاذ ‌وحدات ‌دخول ‌لتسريع ‌تدابير ‌اتخاذ ‌الأطراف ‌على يجب

الأطراف‌الأخرى‌إلى‌مياهها‌الإقليمية‌لأغراض‌البحث‌والإنقاذ.
38
‌

 ( إنشاء مراكز تنسيق الإنقاذOYYn:)يجب‌إنشاء‌وتشغيل‌مراكز‌تنسيق‌الإنقاذ‌ومراكز‌تنسيق‌الإنقاذ‌‌

الفرعية‌على‌مدار‌الساعة‌وطوال‌أيام‌الأسبوع‌مع‌موظفين‌مدربين‌ويجب‌أن‌تحتوي‌معلومات‌محدثة‌

عن‌مرافق‌البحث‌والإنقاذ‌والاتصالات.
39
‌

 البحث‌عن‌الناجين‌حتى‌يزول‌كل‌تم‌أيضاً‌تأسيس‌المبدأ‌الحاسم‌القائل‌بأن‌رجال‌الإنقاذ‌ملزمون‌بمواصلة‌

أمل‌معقول‌في‌اتفاقية‌البحث‌والإنقاذ.‌يؤكد‌على‌الالتزام‌بالمثابرة‌في‌جهود‌الإنقاذ.
40
‌

الإطار‌القانوني‌لجميع‌الأنشطة‌في‌المحيطات‌والبحار‌بما‌في‌‌اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارتضع‌ .15

‌.51في‌البحر‌بموجب‌المادة‌ذلك‌واجب‌تقديم‌المساعدة‌للأشخاص‌المعرضين‌للخطر‌

على‌معايير‌السلامة‌للسفن‌بما‌في‌ذلك‌‌(ITLIIالتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر )تنص‌‌ .10

متطلبات‌تنبيه‌الاستغاثة‌والاتصالات،
41
‌والتي‌تعتبر‌ضرورية‌لعمليات‌البحث‌والإنقاذ.‌

اعل‌معقد‌من‌العوامل‌بما‌في‌ذلك‌برزت‌الهجرة‌والنزوح‌البحريين‌كتحديات‌عالمية‌حرجة‌مدفوعة‌بتف .10

‌يخوض‌ملايين‌من‌الأشخاص‌رحلات‌ الصراع‌والاضطهاد‌والصعوبات‌الاقتصادية‌وتغير‌المناخ‌بشكل‌متزايد.

بحرية‌محفوفة‌بالمخاطر‌سنوياً‌وغالباً‌في‌سفن‌غير‌صالحة‌للإبحار‌بحثاً‌عن‌الأمان‌أو‌حياة‌أفضل‌أو‌ببساطة‌البقاء‌

                                                      
36

‌‌ ‌الدولية، ‌البحرية -https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-onالمنظمة

maritime-search-and-rescue-(sar).aspx0201أيار‌/‌مايو‌‌00،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌.‌
37
‌(UIB)‌المنظمة‌البحرية‌الدولية،‌الاتفاقية‌الدولية‌للبحث‌والإنقاذ‌في‌البحر‌

https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-on-maritime-search-and-

rescue-(sar).aspx0201أيار‌/‌مايو‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌.‌
38
‌الفصل‌الثالث،‌الاتفاقية‌الدولية‌للبحث‌والإنقاذ‌البحري.‌
39
‌(UIB)‌للبحث‌والإنقاذ‌في‌البحرالمنظمة‌البحرية‌الدولية،‌الاتفاقية‌الدولية‌‌

https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-on-maritime-search-and-

rescue-(sar)0201أيار‌/‌مايو‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌.‌
40
‌الفصل‌الرابع،‌الاتفاقية‌الدولية‌للبحث‌والإنقاذ‌البحري.‌
41
‌تفاقية‌الدولية‌لسلامة‌الأرواح‌في‌البحر.الفصل‌الرابع‌من‌الا‌
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‌الحياة. على‌قيد
42
‌توازن‌بين‌هذتخلق‌‌ ‌منسقة ‌استجابة‌دولية ‌يستلزم ‌مما ‌مخاوف‌إنسانية‌وأمنية‌هائلة، ‌الظاهرة ه

‌مراقبة‌الحدود‌وضرورة‌حماية‌حقوق‌الإنسان.

 بناء القدرات للدول النامية رابعاا.

إن‌بناء‌قدرات‌الدول‌النامية‌في‌مجال‌علوم‌المحيطات‌وحوكمتها‌ليس‌مجرد‌طموح‌ولكنه‌ضرورة‌حتمية‌ .17

‌المناطق‌الآسيوية‌لتحقيق‌ ‌تشمل ‌المحيطات‌المشتركة. ‌لموارد ‌وإطلاق‌العنان‌للإمكانات‌الكاملة ‌المستدامة التنمية

والأفريقية‌سواحل‌شاسعة‌وتنوع‌بيولوجي‌بحري‌غني‌واقتصادات‌بحرية‌مهمة.‌تتمتعان‌أيضاً‌بموقع‌فريد‌يمكنها‌

جب‌مع‌ذلك‌معالجة‌الثغرات‌الحرجة‌في‌الوصول‌من‌الاستفادة‌من‌محيط‌أكثر‌صحة‌وإنتاجية‌والمساهمة‌في‌ذلك.‌ي

‌إلى‌التمويل‌والتدريب‌والتقنيات‌التطبيقية‌بشكل‌منهجي‌من‌أجل‌تحقيق‌هذه‌الإمكانات‌بالكامل.

 (0202-0202عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة ) .أ 

(‌أو‌"عقد‌المحيطات"‌0202–0205ستدامة‌)يمثل‌عقد‌الأمم‌المتحدة‌لعلوم‌المحيطات‌من‌أجل‌التنمية‌الم .11

‌تعتبر‌الهيئة‌ ‌عالمياً‌غير‌مسبوق‌لتحفيز‌إيجاد‌الحلول‌التحويلية‌لعلوم‌المحيطات‌من‌أجل‌التنمية‌المستدامة. إطاراً

الحكومية‌الدولية‌لعلوم‌المحيطات‌التابعة‌لليونسكو‌الوكالة‌الرائدة‌في‌عقد‌المحيطات.‌يستفيد‌العقد‌من‌شبكة‌عالمية‌

‌علوم‌ ‌مجال ‌في ‌الدولي ‌التعاون ‌وتعزيز ‌بالمحيطات ‌المتعلقة ‌المعارف ‌لتوليد ‌والشركاء ‌والعلماء ‌الخبراء من

المحيطات‌من‌أجل‌التنمية‌المستدامة.
43
بالنسبة‌للدول‌الآسيوية‌والأفريقية‌فرصة‌حاسمة‌لتعزيز‌تنمية‌يمثل‌العقد‌‌

‌د‌المتعلقة‌بعلوم‌المحيطات.القدرات‌الشاملة‌وتعزيز‌التبادل‌الفعال‌للمعارف‌والموار

تتماشى‌أهداف‌العقد‌بما‌في‌ذلك‌تلك‌التي‌تهدف‌إلى‌زيادة‌قدرة‌المجتمع‌على‌مواجهة‌مخاطر‌المحيطات‌ .11

والسواحل‌وتوسيع‌النظام‌العالمي‌لمراقبة‌المحيطات‌بشكل‌مستدام‌وتعزيز‌المهارات‌والمعرفة‌والتكنولوجيا‌للجميع‌

‌الوطنية ‌أولوياتنا ‌مع ‌مباشر والإقليمية.‌بشكل
44
‌‌ ‌الأمانة ‌بين‌تشير ‌الروابط ‌لبناء ‌المبذولة ‌الجهود ‌إلى ‌التقدير مع

‌الخبراء‌على‌مستوى‌العالم‌مع‌التركيز‌بشكل‌خاص‌على‌تحفيز‌المشاركة‌وتعزيز‌الدعم‌للدول‌النامية.

لدول‌يدعم‌مرفق‌تنمية‌القدرات‌في‌إطار‌عقد‌المحيطات‌احتياجات‌تنمية‌القدرات‌للأفراد‌والمؤسسات‌وا .11

‌والمتخصصين‌في‌مجال‌المحيطات‌في‌بداية‌مسيرتهم‌المهنية‌وأولئك‌ الجزرية‌الصغيرة‌النامية‌وأقل‌البلدان‌نمواً

المشاركين‌في‌عقد‌المحيطات.
45
يحدد‌المرفق‌احتياجات‌بناء‌القدرات‌ويقدم‌مبادرات‌لتلبية‌هذه‌الاحتياجات‌ويدعم‌‌

‌تيسير‌بناء‌القدرات.

                                                      
42
‌‌ ‌لشؤون‌اللاجئين، ‌المتحدة ‌الوصول‌إليه‌في‌‌،/https://www.unhcr.org/desperatejourneysمفوضية‌الأمم ‌مايو‌‌01تم أيار‌/

0201.‌
43
‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌https://www.unesco.org/en/decades/ocean-decadeاليونسكو،‌‌
44
أيار/‌مايو‌‌01تم‌الوصول‌إليه‌في‌‌،/https://oceandecade.org/vision-mission،‌عقد‌المحيطات‌-الرؤية‌والرسالة‌اليونسكو،‌‌

0201.‌
45
‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01،‌تم‌الوصول‌إليه‌في‌/https://oceandecade.org/capacity-development-facilityعقد‌المحيطات،‌‌
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11. ‌ ‌القدرات ‌تنمية ‌مرفق ‌الإنسانيين‌يدمج ‌الشركاء ‌شراكات‌مع ‌وإقامة ‌الموارد ‌لتعبئة ‌محددة ‌أنشطة أيضاً

والحكومات‌والصناعة‌لتأمين‌المساهمات‌المالية‌والعينية‌في‌التكاليف‌التشغيلية‌وبالتالي‌ضمان‌استدامتها‌طوال‌عقد‌

المحيطات‌وما‌بعده.
46

 

 التطبيقيةمعالجة الثغرات في الوصول إلى التمويل والتدريب والتقنيات  .ب 

‌آسيا‌ .15 ‌في ‌النامية ‌الدول ‌عبر ‌الأساسية ‌الموارد ‌إلى ‌الوصول ‌في ‌ومنهجية ‌تفاوتات‌كبيرة ‌هناك ‌تزال لا

وأفريقيا‌على‌الرغم‌من‌الأهمية‌المعترف‌بها‌لإدارة‌المحيطات.
47
النامية‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌تحديات‌تواجه‌الدول‌‌

‌المالية‌الكافية‌لبحوث‌علو ‌في‌تعبئة‌الموارد ‌المحيطات‌وتطوير‌البنية‌التحتية‌وبرامج‌المراقبة‌المستدامة.‌كبيرة م

غالباً‌ما‌تكون‌الميزانيات‌الوطنية‌مقيدة،‌ويمكن‌أن‌يكون‌الوصول‌إلى‌آليات‌التمويل‌الدولية‌معقداً‌وتنافسياً.
48
‌

‌يحد‌في‌كثير‌من .12 ‌نقص‌حاد‌في‌علماء‌المحيطات‌والفنيين‌وصانعي‌السياسات‌المدربين‌مما ‌يوجد‌أيضاً

‌ووضع‌سياسات‌قائمة‌على‌الأدلة‌ ‌وتفسيرها ‌الدول‌النامية‌على‌جمع‌بيانات‌المحيطات‌وتحليلها الأحيان‌من‌قدرة

‌البحرية‌على‌نحو‌مستدام. ‌الموارد وإدارة
49
‌وإمكانية‌‌ ‌ونطاقها ‌إلا‌أن‌حجمها بالرغم‌من‌وجود‌مبادرات‌تدريبية،

‌الوصول‌إليها‌غالباً‌ما‌تقصر‌عن‌تلبية‌الطلب‌الهائل.

 صبح‌بالتالي‌مبادرات‌بناء‌القدرات‌ضرورية‌لمعالجة‌هذه‌الثغرات‌والتحديات.ت .15

‌

  

                                                      
46
‌المرجع‌نفسه.‌
47
‌يتعلق‌بالمحيطات‌لتعزيز‌التفاعل‌‌ ‌البحرية‌والتعليم‌فيما بين‌الأمم‌المتحدة،‌زيادة‌التعاون‌العلمي‌والمعرفة‌وبناء‌القدرات‌والتكنولوجيا

.‌تم‌I/LNOO.002/0201/1(‌،mnnnC://maeC.i .aoe/i /I/LNOO.002/0201/1العلوم‌والسياسات‌في‌مجال‌صحة‌المحيطات،‌)

‌.0201ر‌/‌مايو‌أيا‌01الوصول‌إليه‌في‌
48
‌يتعلق‌بالمحيطات‌لتعزيز‌التفاعل‌بين‌الأمم‌المتحدة،‌‌ ‌البحرية‌والتعليم‌فيما زيادة‌التعاون‌العلمي‌والمعرفة‌وبناء‌القدرات‌والتكنولوجيا

تم‌‌،mnnnC://maeC.i .aoe/i /I/LNOO.002/0201/1،‌(I/LNOO.002/0201/1العلوم‌والسياسات‌في‌مجال‌صحة‌المحيطات‌)

‌.0201أيار‌/‌مايو‌‌01إليه‌في‌‌الوصول
49
‌.‌71رقم‌راجع‌الملاحظة‌

‌
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 هاوملاحظات الأمانة العامة لمنظمة آلكوتعليقات  .خامساا 

 حماية البيئة البحرية

10. ‌ ‌آلكوتحث ‌لمنظمة ‌العامة ‌التلوث‌‌الأمانة ‌يشكلها ‌التي ‌المتزايدة ‌التهديدات ‌إلى ‌بالنظر ‌الأعضاء الدول

البحري‌على‌مراجعة‌وتعزيز‌أطرها‌القانونية‌المحلية‌لمزامنتها‌مع‌الالتزامات‌بموجب‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌

‌عن‌السفن‌والاتفاقيات‌الأخرى‌ذات‌الصلة. ‌التلوث‌الناجم ‌لمنع ‌الدولية ‌إلى‌تعزيز‌‌البحار‌والاتفاقية ‌الأمانة تدعو

‌من‌خلال‌تدابير‌الإنفاذ‌المنسقة‌وآليات‌الاستجابة‌ التعاون‌الإقليمي‌لمعالجة‌التلوث‌البحري‌العابر‌للحدود‌لا‌سيما

‌المنسقة‌لحالات‌الطوارئ.

10. ‌ ‌آلكوتشجع ‌لمنظمة ‌العامة ‌المحيطات‌‌الأمانة ‌تحمض ‌رصد ‌استراتيجيات ‌دمج ‌على ‌الأعضاء الدول

‌ ‌لها ‌الشبكات‌العلمية‌والاستجابة ‌مع ‌المشاركة ‌تعد ‌البحرية. ‌والحماية ‌المناخ ‌بشأن‌تغير ‌الوطنية في‌خطط‌عملها

‌بناء‌القدرات‌ومشاركة‌البيانات‌في‌ONI-NOالعالمية‌مثل‌الشبكة‌العالمية‌لرصد‌حموضة‌المحيطات‌) (‌ودعم

‌ة.هذا‌المجال‌أمراً‌ضرورياً‌للاستجابات‌القانونية‌والسياسية‌والعلمية‌المدروس

يشكل‌التعدين‌في‌أعماق‌البحار‌في‌المنطقة‌مخاطر‌لا‌رجعة‌فيها‌على‌النظم‌البيئية‌البحرية‌الهشة.‌توصي‌ .17

الدول‌الأعضاء‌بدعم‌وضع‌اللمسات‌الأخيرة‌على‌مدونة‌تعدين‌قوية‌وشفافة‌واحترازية‌‌الأمانة‌العامة‌لمنظمة‌آلكو

حار.‌ينبغي‌النظر‌في‌وقفة‌احترازية‌بشأن‌الاستغلال‌التجاري‌من‌الناحية‌القانونية‌في‌إطار‌السلطة‌الدولية‌لقاع‌الب

‌الإطار‌ ‌هذا ‌اعتماد ‌لقانون‌البحار‌وذلك‌إلى‌أن‌يتم ‌المتحدة ‌الأمم ‌يتفق‌مع‌الالتزامات‌القانونية‌بموجب‌اتفاقية بما

‌واختباره‌بشكل‌كافِ.

السواحل‌الآسيوية‌والأفريقية‌تبرز‌حاجة‌ملحة‌لأطر‌قانونية‌شاملة‌مع‌توسع‌الطاقة‌المتجددة‌البحرية‌عبر‌ .11

‌الدول‌الأعضاء‌على‌وضع‌تقييمات‌للأثر‌البيئي‌ ‌تحث‌الأمانة ‌المشروع. ‌البيئة‌طوال‌دورات‌حياة تضمن‌حماية

‌النظيفة‌ ‌الطاقة ‌أهداف ‌بين ‌التوازن ‌لتحقيق ‌الإقليمي ‌الحوار ‌تعزيز ‌مع ‌البحري ‌المكاني ‌التخطيط وممارسات

‌ية.والتزامات‌الحفاظ‌على‌البيئة‌البحر

تشجع‌الأمانة‌بقوة‌جميع‌الدول‌الأعضاء‌على‌المشاركة‌الفعالة‌في‌تنفيذ‌اتفاقية‌التنوع‌البيولوجي‌البحري‌ .11

‌البحري‌في‌ ‌البيولوجي ‌التنوع ‌لحماية ‌تحويلية ‌فرصة ‌التي‌توفر ‌المناطق‌خارج‌نطاق‌الاختصاص‌الوطني، في

‌المؤ ‌الإطار ‌تعزيز ‌سيسمح ‌والأفريقية‌المناطق‌خارج‌نطاق‌الاختصاص‌الوطني. ‌للدول‌الآسيوية ‌للاتفاقية سسي

‌بتشكيل‌موارد‌بناء‌القدرات‌العالمية‌لإدارة‌المحيطات‌والمساهمة‌في‌الإدارة‌العادلة‌والمستدامة‌لأعالي‌البحار.

برزت‌الهجرة‌والنزوح‌البحريين‌كتحديات‌عالمية‌حرجة‌مدفوعة‌بتفاعل‌معقد‌من‌العوامل‌بما‌في‌ذلك‌ .11

‌وال ‌يخوض‌ملايين‌من‌الأشخاص‌رحلات‌الصراع‌والاضطهاد صعوبات‌الاقتصادية‌وتغير‌المناخ‌بشكل‌متزايد.

بحرية‌محفوفة‌بالمخاطر‌سنوياً‌وغالباً‌في‌سفن‌غير‌صالحة‌للإبحار‌بحثاً‌عن‌الأمان‌أو‌حياة‌أفضل‌أو‌ببساطة‌البقاء‌



 

26 

 

‌الحياة. على‌قيد
50
‌تخلق‌‌ ‌يستلزم ‌مما ‌مخاوف‌إنسانية‌وأمنية‌هائلة، ‌الظاهرة ‌توازن‌بين‌هذه ‌منسقة استجابة‌دولية

‌مراقبة‌الحدود‌وضرورة‌حماية‌حقوق‌الإنسان.

 الأمن والسلامة البحرية

‌الآسيوية‌ .11 ‌للدول ‌بالنسبة ‌قصوى ‌أهمية ‌ذات ‌مسألة ‌البحر ‌في ‌المسلح ‌والسطو ‌القرصنة ‌معالجة تعد

قرار‌الإقليمي.‌تتأثر‌العديد‌من‌والأفريقية‌لأنها‌تؤثر‌بشكل‌مباشر‌على‌الأمن‌القومي‌والازدهار‌الاقتصادي‌والاست

‌بتدفقات‌الهجرة‌سواءً‌كبلدان‌منشأ‌أو‌عبور‌أو‌وجهة.‌هناك‌فهم‌مشترك‌بأن‌هذه‌ الدول‌الآسيوية‌والأفريقية‌أيضاً

‌ليست‌حوادث‌معزولة‌بل‌هي‌مظاهر‌لتحديات‌جيوسياسية‌واجتماعية‌واقتصادية‌أوسع.

ع‌الدول‌الأعضاء‌على‌التعاون‌داخل‌الهيئات .15 الإقليمية‌القائمة‌وتعزيزها‌وزيادة‌مساهماتها‌إلى‌أقصى‌‌تشُجَّ

حد‌لإنشاء‌أو‌تعزيز‌الأمن‌البحري‌وأنظمة‌المراقبة‌البحرية‌المتكاملة‌وتبادل‌معلومات‌الاستغاثة‌في‌الوقت‌الفعلي‌

‌لمكا ‌الإقليمية ‌المعلومات ‌تبادل ‌مراكز ‌قدرات ‌من ‌والاستفادة ‌منتظمة ‌مشتركة ‌وإنقاذ ‌بحث ‌تمارين فحة‌وإجراء

‌القرصنة‌بفعالية.

‌الأمم‌ .52 ‌اتفاقية ‌أحكام ‌لإدماج ‌الضرورة ‌عند ‌وتحديثها ‌الوطنية ‌التشريعات ‌مراجعة ‌الضروري ‌من يعتبر

‌المسلح‌إلى‌ ‌والسطو ‌الشامل‌للقرصنة ‌الوطنية‌وضمان‌التجريم ‌للحدود ‌العابرة ‌المنظمة ‌الجريمة ‌لمكافحة المتحدة

‌يسهل‌جانب‌قواعد‌قضائية‌واضحة‌للمقاضاة.‌ينُصح‌أيض ‌بمواءمة‌القوانين‌الوطنية‌مع‌القوانين‌ذات‌الصلة‌مما اً

‌إجراء‌تحقيقات‌وملاحقات‌قضائية‌سلسة‌عبر‌الحدود‌للشبكات‌الإجرامية.

‌الاتجار‌ .55 ‌للأفراد‌ضحايا ‌الحماية ‌وتدابير ‌القانونية ‌تعزيز‌المساعدة يعتبر‌من‌الضروري‌في‌الوقت‌نفسه

‌وقهم‌الأساسية‌وتسهيل‌تعافيهم.بالبشر‌وتهريبهم‌وبالتالي‌الحفاظ‌على‌حق

‌الاجتماعية‌ .50 ‌الدوافع ‌تعالج ‌شاملة ‌وإقليمية ‌وطنية ‌إنمائية ‌استراتيجيات ‌تنفيذ ‌على ‌أيضاً ‌تشجيعها يتم

‌في‌المجتمعات‌ ‌المستدامة ‌الفرص‌الاقتصادية ‌يشمل‌ذلك‌تعزيز ‌البحري. ‌الأمن ‌انعدام ‌وراء ‌الكامنة والاقتصادية

‌عزيز‌سيادة‌القانون‌على‌الشاطئ.الساحلية‌وتعزيز‌الحكم‌الرشيد‌وت

 بناء القدرات للدول النامية

يوصى‌بشدة‌باستخدام‌مرفق‌تنمية‌قدرات‌عقد‌المحيطات‌كجزء‌من‌مبادرة‌عقد‌المحيطات‌لمتطلبات‌بناء‌ .50

‌القدرات‌فيما‌يتعلق‌بإدارة‌المحيطات.

كلما‌كان‌ذلك‌ممكناً‌تسهيل‌الوصول‌العادل‌وبأسعار‌معقولة‌إلى‌‌منظمة‌آلكويطُلب‌من‌الدول‌الأعضاء‌في‌ .57

 التقنيات‌البحرية‌التطبيقية‌من‌خلال‌برامج‌نقل‌التكنولوجيا‌وتقاسم‌الملكية‌الفكرية‌وإنشاء‌مراكز‌تكنولوجيا‌إقليمية.
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‌.‌70رقم‌راجع‌الملاحظة‌


